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من الدورة العادية الثالثة لمتعقادة 0 0 الواقع في 17/ 
شعبان/ ١417‏ هجري الموافق ه١1447/17/1‏ مبلادي. 


(العدد 9) 0 2303 (الجلدة؟) 


جدول الاعمال 


- ثلاوة محضر الجلسة السابقة موافقة 
١‏ - ثلاوة الاجازات والاعتذارات لا يوجد 
" - القسم القانوني من قبل عضو نجلس الاعيان معالي السيد عبدافه صلاح 
07 لل اللتضمن. 
أ . كتاب معالي رئيس مجلس الدواب رقم (108) ازبخ 
موافقة نجلس النواب على ظ 
٠ ١‏ مشروع قانون الاسكان واتطوي الحضري لس ارين ليع 
ظ 5 


“كات 00 5 س مجلس النواب رقم مم خخ 7 لفن مرأفقة 
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5 جدول الاعمال 





الصفحة 


- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسئة ١‏ كرما ورد من الحكومة مع 
اجراء التعديل عليه. . 
ج . كتاب معالي رئيس مجلس اللواب رقم (54") تاريخ 1447/7/6 المتضمن 
موافقة مجلس النواب عل : 
١‏ . مشروع قانون تصديق اتفاقية رض بين حكومة المملكة الاردنية الماشمية 
وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة ؟1445١‏ كا ورد من الحكومة . 
١‏ . مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسئة 
٠‏ كر ورد من الحكومة . 
" . مشروع قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 
كا ورد من الحكومة. 
5ه مقررات اللجان: 
أ . اللجنة القانونية. 
١‏ . قرار رقم (*) تاريخ 1947/1/11 بشأن: 
- القانون الموقت رقم 448» لسئة 1917/7 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط 
الجوية الملكية الاردنية . 
" . قرار رقم (4) تاريخ 11417/1/157 بشأن: 
- القانون الموقت رقم ؟ه لسنة 1495 قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية 
الهاشمية . 
- القانون الموقت رقم (4) لسئة 1144 قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة 
الاردنية الماشمية . 
- مشروع قانون اعمال الصرافة لسئة 144٠‏ 
اجل البحث بهذا البند الى الجلسة القادمة . 
ب , اللجنة المالية, | 
١‏ . قرار رقم (؟) تاريخ 1147/1١/78‏ بشأن: ٠‏ 
- القانون الموقت رقم (14) لسنة 14174 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني . 
- القانون الموقت رقم (17) لسنة 1484 قانون موقت ملحق بقانون الموازنة العامة 
اللسنة المالية ١1944‏ . .. ظ 
أجل البحث ببذا البند الى الجلسة القادمة * 
؟ .... فرار رقم (؟) تاريخ 1447/17/17 بشأن: 
' - فشروع قانون الاستيراد والتصدير لسنة ةو : ' ' 


| 7 - نعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة ١‏ عينت يوم الاثئين. 
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لبر لأعيان 
تحضر الجلسة 
في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(السبت) الموافق © 1949/9/1 ميلادي؛ عقد 
مجلس (الاعيان) جلسته (التاسعة) من الدورة 
(العادية الثالثة) برئاسة (دولة الاستاذ احمد 
اللوزي) وحضور امين عام مجلس الامة السيد 
(صالح الزعبي) . 
وتغيب باجازة من الاعضاء : 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : 
١‏ معالي السيد جعفر الشامي . 
؟ - معالي السيد عمر النابلسي . 
*" - سعادة السيد محمد على بدير. 
- سعادة السيد برجس الحديد. 
وتغيب عن الجخلسة الاعضاء السادة : 
وحضر من الحكومة : 
١‏ . معالي السيد ذوقان الحنداوي: نائب 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 
؟ . معالي الدكتور عبدالله الدسور: وزير 
الصئاعة والتجارة . 
٠“‏ . معالى السيد ابراهيم عز الدين: وزير 
< الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 
؛ . معالي السيد باسل جردائه : وزير المالية . 


© . معسالي السيد يوسف المبميضين: ونيد 


العدل. 

١‏ . معالي السيد جمال الصرايئره: وزير 
المواصلات . 000 

0 معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخحلية , ١‏ 
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م . معالي الدكتور صالح ارشيدات: وزير 
الشباب . 

4 . معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 

٠‏ . معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرمانية . 

١١‏ . معالي الدكتور محمود السمرة: وزير 
الثقافة . 

١‏ . معالي الدكتور امين عواد المشاقبة : وزير 
التنمية الاجتماعية . 


فرلة رئيس ' لمجلس : يسم الله الرحمن 
الرحيم . النتصاب قانون واعلن بذدء الحلسة 
جدول الاعمال. 0 
السيد الامين العام : 

. تلاوة محضر الجلسة السابقة.‎ ١ 

.. .دؤلة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على تلاؤة محضر الجلسة السابقة واعفاء 
الامين العام من التلاوة؟ 7 
0 الجميع: موافقوت 


... , السيد الاين العام»‎ ٠ 

















؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات . 
أ طلب معذرة مقدم من سعادة العين 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة سعادة العين السيد برجس 
الحديد؟ 

الجميع : موافقون. 

السيد الآمين العام : 

ب - طلب معذرة مقدم من معالي العين 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 

الجميع : موافقون. 

السيد الامين العام : 

اك طلب معذرة مقدم من سعادة العين 

السيد محمد علي بدير. 


دولة رئيس البجلس: هل يوائق مجلس 
الكريم على معلرة سعادة السيد محمد علي بادير. 
الجميع : موافقون 
السيد الامين العام: | 
- طلب معذرة مقدم من سعادة العين 
١‏ الدكتور داود حنانيا. 
١ :‏ ظ دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
! _ 8 | . الكريم عل معلرة شعادة الدكتور دار حنانيا 
3200202020 الجميغ: موافقوفه 
لس #ر 0 السيد الامين العام: *' 


الك قاف سل عرد امه 





«هنا وقف المجلس» . 
السيد عبدالله صلاح : يتلو القسم . 





اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك 
والوطن. وان احافظ على الدستور وان اخدم 
الامة. واقوم بالواجبات الموكلة الي حق القيام . 


دولة رئيمس المجلس : شكرا معالي 
العين. ونبارك لك في هذه العضوية في المجلس 
فانضم الى زملائك في خدمة الوطن» في ظل 
صاحب اللخلالة الملك اسلتسين المعظم . 
ولا يضوتني الحقيقة ان ارحب بكل من 
معالي العين الدكتور ليل السالم وسعادة العين 
الاستاذ محمد كمال, اللذين غابا عنا مدة طويلة 
للعلاج. والمجلس سعيد بعودتبا الينا سالمين 
غانمين. وانشاء الله بالتوفيق دائهاء ونتابع جدول 
الاعمال. 


السيد الامن العام : 
3 ب تلاوة الكتب الواردة : 


0 كتاب معال رئيس مجلس الشواب ١‏ 


:. رقم (197) تاريخ. “1957/1/17 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : 





1 0006شظ 
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- مشروع قانون الاسكان والتطوير 
الحضري لسئة 144٠‏ كما ورد من 
الحكومة مع اجراء بعض التعديلات 
عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس الئواب . 
الرقم : م ق /714//اه7 
التاريخ : ١4437/1/57*‏ 
الموافق : .١517/17//18‏ 
دولة رئيس مجلس الآأعيان 
قرر مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة 
من الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الحادي 
عشر المنعقدة بتاريخ 0 9 الموافقة 





٠‏ على مشروع قانون الاسكان والتطوير الحضري 
لسنة 2144٠‏ كما ورد من الحكومة مم اجراء 
بعض التعديلات عليه . 


ابعث لدولتكم اربعين نسخة من مشروع 
القانون المذكورء رجاء التكرم بعرضه على 


مجلسكم الكر يم لاجر اء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
رئيس مجلس النواب 


د. عبداللطيف عر بيات 
دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على احالته للجنة القانونية . 
(اصوات موافقة) . 


الجميع : موافقون. 


مشروع قانون رقم ( ) قالون المؤسسة ' 
العامة للاسكان والتطوير اقبي | للسنة 0 ظ 


الحضري لسئة 1597) 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة العامة مة للاسكان والتعلوير 


ويعمل به من تاريخ نشره في المريدة الرسعية. 
المخصصة لا 


المادة 1 ٍ 1 للكلمات والعبازات التالية حي) وردت يها هذا | القانون الكل 
ادناه الا اذا ذلت القريئة على غير ذلك : 000 0 | 
المؤسسة: المؤسسة العامة للاسكان والتطوير المفري 3 


الوزير: وذير الاشغال العامة اسع 0 7 0 ش 








لت م 5 دم 
يو 0 22 م ا مسي مايا اميف ننس 


8 امد ١‏ فد مد مستي - سسا ا 00 عا لل ل سويت م 13 مه 


مجلس الاعيان 
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة , 
المدير العام : مدير عام المؤسسة 
المستفيد: كل شخص طبيعي او معنوي ينتفع من خخدمات المؤسسة . 
العقار: قطعة الارض وما انشيء او سينشأ عليها من بئاء . 





لمادة 9 - تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) تتمتع 


بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري وها ببذه الصفة أن تقوم بجميع 
التصرفات القانونية بما في ذلك تملك لاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقيام 
بجميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها ببذه الغاية لنائب العام او اي 
محام آخر. 


لمادة 4 - اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانون الواقعي لكل من مؤسسة 


الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتسؤول اليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها 
واملاكهما المنقولة وغير المنقولة كا تتحمل الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود 


ا : 8 / 
الؤسسة , ٌ 008 1 
٠‏ . مندوب عن سلطة المياه عضوا . 1 
المادة 6 يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير . مندوب عن سلطة الكهرباء عضوا. 0 
الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة ويئقلون . مندوب عن امانة عمان الكبرى عضوا. ْ 


للعمل فيها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم . 


المادة ؟ - تتولى المؤسسة المساهمة في حل ازمة السكن وتطوير المناطق المدئنية الخدمات في المملكة 


بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك : - 
أ . تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للاسكان وعلاقتها 
بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ببذا 
الوضوع. 0 0000 
ب . متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاسكان واعداد اي تشريعات ضرورية 
ج . اجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لانشاء احياء 
٠.‏ جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم 
وخارجها وانشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية! 7 ' 
0 القيام بالدراسات السكانية و الاجتماعية و الاقتصادة و الصحية ذات العلاقة 
بالاسكان والتطوير الحضري لغايات تحديذ الحاجة السكنية وتوفير الخدمات 
الضرورية في المناطق المكتظة باالسكان والغمل عل ازالة مظاهر التخلف 


2 


لمادة بم - المجلس.هو السلطة العليا في المؤسسة 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1411/1/10م 5 


والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها عل توفير السكن المناسب هم . 
ها . تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام 
فيها مشاريع المؤسسة وتطويرها. | 
1 العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير الحضري 
وذلك بالتعاون مع الحهات الممولة المعنية . | 
بتكليف من مجلس الوزراه. 


المادة لا - أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:- 


١‏ . الوزير رئيسا. 

؟ . المدير العام نائبا للرئيس. 

م مندوب عن وزارة التخطيط عضوا. 

؛ . مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 
: مندوب عن دائرة الاراضي والمساحة عضوا . 


٠‏ . مندوب عن بنك الاسكان عضوا. 
١١‏ . مندوبان اثنان عن القطاع الخاص عضوين. 
يعينهه| مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد . 

ب يدم تعوين الاعضاء منصوص عليهم في البنوك من (5 - 4) في الفقرة (أ) من 
03 هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من 
الدرجة الاولى من. الفئة الاول. ' 
واحدة فى الشهر عل الاقل» وكلما دعت الخاجة بدعوة من 
ل يان ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من 
ظ إونائبه في حالة غيابه واجدا منهم ويصدلا 
الحاصرين واذا تساوت الاصوات يرجح 


درجة اي منهم عن 

ج . يجتمع المجلس مرة 
رئيسة او نائبه في حا 

: اعضائه على الأقل ان يكون الرئيس 

ش قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات. 
انب الذي فيه رئيس القلسة. ٠.‏ . ظ 
ويتخل ما يرآه منامنبا من القرارات لتحقيق 


١ !‏ ى اللاامة ذلك وبخاصة.ما'يلٍ : 
اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة بك ل 


الجهة المختصة على ان لا تقل , 


:. . د . - . يدا .9 ٠.‏ . . 2 7 3 35 - 
. م 5 5 و 3 
٠. .‏ -- لف 5 .- 5 03 0070-7 5 5 30 
2 ات نت قر سمس ألم مس مسسسسسصم لم لقم ماس ءامس لل سس وا عي لل مم سم ساك اه 


لا وو اتن . امسر عون د د 





1 











0 
يي ل ال 





" مجلس الاعيان 
أ . اقتراح السياسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة اصدار 
التشريعات اللازمة لهذه الغاية. 
ب . وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في المملكة على 
ان تعطى الاولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخل 
المحدود وفق التعريف الذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين الى آخر. 
ج . أقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. 
د. تنسيب الحصول على القروض واصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء . 
ه . شراء الاراضي أو استملاكها لغايات اقامة مشاريع المؤسسة عليها واعداد 
خططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لما واجراء 
معاملات التوحيد والافراز والتجزئة لتلك الاراضي وفق احكام خاصة يتم 
وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب 
طبيعة المشروع . 
و. تأجير الاراضي وبيوت السكن اواي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وسع 
الاراضي والعقارات وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة لما. 
و تخصيص العفارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يجحددها المجلس . 
1 - يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالي : 
ل ٠‏ تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. 
ب . الاشر اف على الخهاز الاداري والماللي والفني للمؤسسة . 
ج . الاشر اف على ادارة اعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها. 
د .'اعذداد مشروع الموازنة السئوية للمؤسسة وعرضه على المجلس . 
< ها , مارسة الصلاحيات التي يخوها له المجلس . 
المادة 1١‏ - تتكون موارد المؤسسة مما يلي : ظ 
٠‏ أ . المبالغ التي تخصضها الحكومة لها: 
ْ ْ 8 القروض.. < : 1 
.نج . اسنداث الذن الي يوان مجلس الوزراء عى اصارها. 
0 امراك التي يلترم المستفيدون بأيدأعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق 
نظام خاص يضدر لهل الغاية. 30 ٠00.050‏ ْ 
000 0 ا بيع وتخصيص وتأجير عقارات المؤسنة : 5 
ا 0 0 والأغانات قل ان تؤحل موافقة مجلس الوزراء عل الاجنبي منها.. 1 
ح ٠١‏ أي مصادر اخريوافق غليهاجلش الوزرلت 20007.12 


المادة 


محضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1/18/؟1191م 8 


لس سس ااا 


المادة ١١‏ - تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الاخرين . 


الممدة ط١‏ - يجوز تفويض: اراضي الدولة الصالحة مشاريع الاسكان والتطوير المحضري 
للمؤسسة مجانا. 


المادة ١“‏ - للمجلس حق عقار تخصيص للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار 
مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية : 
أ . ان يكون المستفيد اردئيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل . 


تسم اه 


ان لا يكون المستفيد اوزوجة اي من ابنائها القاصرين مالكا لعقار في منطقة 
المشروع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار او الحصول 
عليه فى ضوء الظروف امالية للمستفيد او لزوجة . 


ان لا يكون هو او زوجة اواي من ابنائها القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان 


من اي جهة رسمية في اي منطقة . 


الملدة 6 ١‏ يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الاقساط الشهرية 
المستحقة عليه وفقا لما يلٍ: 


أ . 





3 يوما علإن تاريخ ألْتء : 
.: اذاءثيين لدى. الكا 


اذا عرض 


اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة اقساط متتالية او خمسة اقساط متفرقة من من 
العقار بتم انذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الاقساط المستحقة عليه 


. اذا انتهت مدة الانذار ولم يقم بتسديد الاقساط المستحقة عليه فللمجلس 


اصدار قرار بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغلة مستفيدا كان او 


مشغلا له دوت موافقة المؤسسة . 


.*, ٠. بلغ قرار للمجلس بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شال‎ ٠ 


بواسطة. الكاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثون 


لفل ان المستفيد مجهول مكان الاقامة فيحق للمدير 
١‏ عقتذ 0 ة بواسطة 
العام ان يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضم هذه المادة بوا 


: النشر في صخيفة يومية واحدة على الاقل . 00 ْ 
. يتفذ قرار استرداد العقار واخلاثه. من شاغله بواسطة دوائر الجر 0 
ض المستفيد على المؤسبسة تسوية وقبلت.بها يوقف تنفيل القرار ويلخي 


ب 


يحق للمتضرر الطعن في قرار الغاء“التخصيص لبدى المحكمة المختصة في 
غضون (0) يونا من تاريخ تبلغه القراد. . ظ 





يه مو سووامة دش سمو جا 090721310 


اسك متاح د لياه 








3 .2 ع. 
8 م .. 














9 3 اح وان ل اك : ان حك د مت ريك ع و الا انه 
8 :5 اا ل 0 كا ا ا ليل بين اعمط هر جمستسيد د أي بيه ! يي سيا 


2 0 2 و 
اننا 5 . 


لوجي سين 
اه و 000 للدت 


الملدة ١١‏ - تنتقل حقوق المستفيد والتزامته لورثته الشرعيين بعده. 
الملدة ١15‏ - يبقى العقار ملكا للمؤسسة جين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والالتزامات 
المترتبة عليه وعندئذ تقوم المؤسسة بقل الملكية للمستفيد بقرار من المجلس ويبلغ 
القرار لدائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة المرعية دون اللحاجة 
الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل. 
الملدة  1/‏ أ . اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لاي ظرف طارىء كانتقال مركز عمله 
فيحق له بعد الخحصول على موافقة المجلس تأجيره لمدة سنة واحذنة وقابلة 
للتمديد بموافقة المجلس وتعتبر الانجاره منتهية حىى| بعد ثلاثة اشهر من انتهاء 
حالة الاضطرار وذلك على الرغم ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين . 
0-6 اذا قصر المستفيد عن دفع الاقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص له 
مؤجرا فيحق للمؤسسة حجز بدل الاجارة بقرار من المجلس واستيفاؤها 
مقابل هذه الاقساط . 





الملدة 14 أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمستفيد بيع العقار 
الذي خصص له من المؤسسة او التنازل عن حقوق المستفيد فيه الا بعد مهس 
سنوات عل الاقل على صدور القرار بتخصيصه وان يكون المستفيد قد سدد 
جميع الالتزامات المستحقة عليه؛ كما لا يجوز خلال تلك المدة حجزه أو بيعه 
من قبل دوائر الاجراء او التنفيذ عليه لدى دوائر التسجيل الا اذا كان ذلك 
وفاء لدين مستحق للمؤسسة او للجهة الممولة للمستفيد. 
ب . اذا اقام المستفيد مسكنا له على قطعة الارض التى خصصت له من المؤسسة او 
اضاف الى المسكن الذي حصل عليه من المؤسسة بناء وفق الاحكام والشروط 
المقررة من قبلها فيحق له التصرف بتلك الارض وما اقافة عليها من انشاءات 
بالبيع. او المبادلة أو التنازل عنها للغير وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على 
الاقل على حصوله على اذن اشغال ذلك المسكن او الاضافة من السلطات 
 .‏ البلدية او المحلية المختصة . .0 
ج . تنطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاراضئ والمساكن المشمولة 
. .بمشاريع التطوير الحضري: ١‏ 1 00 0 
١‏ تتولى دائرة الاراضي والمستاحة اعداذ معاملات التوخيد والافراز والتجزئة لمشاريع 
+ الاسنة وتصدر سئدات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا 
القانون: باسم (المؤسسة العامة للاسكان والتطؤير الحضري. ‏ 0 ٠‏ 


المادة 14 0 


محضر الخلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1 /1141/15م ١‏ 


اخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدقع 


00 ا اى ضرائب او رسوم أو 
في صرانتب 


ضريبة الابئية والاراضي داخل حدود البلديات والقرى او ش 

تكاليف مالية اخرى مفروضة او استفرض في المستقبل على الاموال غير المنقولة داخل 

حدود البلديات والقرى وخارجها . 

المادة ١لا‏ - تتولى المئؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الاخرى 00 

اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وايصال !ا 0 

العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة واذا تعذر على اي منها القيام بانجاز أي 4 

المشاريع . فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الحهات والمجالس والحيئات با 

الي تكبدتها المؤسسة . 

المادة 7 1 . تتمتع المؤسسة 

احكومية . 00 

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها ونحصل بموجب 

قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. 

حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وا للمجلس بالاضافة 

« الاعمال. 


بالاعفاءات والستهيلات التي تتمتع مهأ الوزارات والدوائر 


المادة "7 يتولى ديوان المحاسبة تدقيق 00 
ان ذلك تكليف احد مدققى الحسابات القانونيين للقيام مبذه 
المادة 4؟ - للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار 0 
دة 25 ا ْ ل 
المؤسسة او بالمستفيدين منها او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة 0000 
ل هذا القانون شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره والاحكام 
تصدر عق : ١‏ -000 3 
الحالات المتعلقة بالتعويض تلك الاخطار والاضرار ومقدار التعويض في كل 
و _ ْ ْ ١‏ 
المتعلقة بالصندوق المستفيدين منه. 525 
المادة ه؟ يلغي كل من (قانود مؤسسة الاسكان) رفم (1؟) لسنة 1854 0 1 
1 39 : ١ه‏ ة ١94‏ والتعديلات و نت 
وادارة دائرة التطوير الحضري) رفم ( 1 يه 5 57 
كل منبنا: على أن يستمر العمل بالانظمة والة لتعليمات الصادرة بموج: 
الذى.لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك الى ان تلغي . 
7" 20 11 لكام هذا القائون بما في ذلك 
. المادة ١٠‏ -' لمجلسن الوزراء اصدار الانظمة: اللازمة لتنفي 2 0 
ظ ظ الانظمة المتعلقة بحقوق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليهم ' 


منها وسائر الاحكام والآمور 


. عليه فى هذا القانون. 7 
0 وت انهلا القانون: 
المادة /ا - رئيسسن الوززاء والوزراء مكلفوث م 3 


رئيس مجلس النواب 


ظ ْ امين عام مجلس الامة . ْ نيه عبداللطيف عربياك . 
'صالح الزعبي | ش 



















ل . 
ا سي اع عار السسيودة لكوع 
ا ل ا ا 0 
7 
1 5 . 62 
”م 00 





5 2 


١‏ مجلس الاعيان 








السيد الامين العام : 


ب . كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 


(7159) تاريخ 479/75/68 المتضمن موافقة 
مجلس النواب على 

- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني 
لسنة 4١‏ كما ورد من الحكومة مع 
اجراء التعديل عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس النواب 1 
الرقم : م ق/7/514.م 
التاريخ : ؟/1417/8اه 
الموافق : 1147/19/8 


دولة رئيس مجلس الاعيان 
فرر مجلس النواب في جلسته السادسة 
عشرة من الدورة العادية الثالثة مجلس النواب 
الحادي عشر المتعقدة بتاريخ ١487/8/7‏ 
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد 
لسئة إآافؤلق كا ورد من الحكومة مع اجراء 
التعديل التالي عليه : “ام ١‏ 


 * الملدة_‎ 

تضاف العبارة التالية الى اخخر العبارة 
المضافة على الفقرة (أ) من المادة -4- من القانون 
الاصل : 

«على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لهم 
بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان 
يجري التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب 
عليهم من حقوق تقاعدية؛ , 

ابعث لدولتكم (اربعين نسخة) من 
مشروع القانون المذكور رجاء التكرم بعرضه على 
مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛ ». 

رئيس مجلس النواب 
الدكتور عبداللطيف عر بيات 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم احالته الى اللجنة القانوئية؟ 

الجميع : موافقون 

«هذا هو نص القانون ىا احاله المجلس 
الى نت القانونة). 


مشروع قانون معدل لفانون التقاعد المدني لسئة ١191‏ 


الدة )١(‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1447) ويقرأ مع 
٠.‏ القانون رقم (14) لسنة 1466 المشار اليه فيه| يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه فن 


١‏ تعديل كقانون واحد. ويعمل به من تاريخ نشره في الجرندة: الرسمية. 


لاذة (1) تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الاصلٍ باضافة العبارة التالية الى اخرها : 
(وموظفي الؤسننات. الرسمية الغامة ذات الاستقلال امالي والاداري الذين 6 
أل 00 مصلفة ات 000 الحدمة الماحية 0 به ب 0 





لخ 
0 






عي الله اعد مووي 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 6١١/1147/75م‏ 3 





تابعة للتقاعد على ان تطبق على خدماتهم السابقة فيها احكام الفقرة (ك) من المادة 
(6) من هذا القانون. على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لحم. بموجب قانون 
الضمان الاجتماعي وعلى ان يجري النقاص بيم ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من 


حقوق تقاعدية . 


امين عام مجلس الامة 
ضالح الزعبي 


السيد الآمين العام : , 
ج . كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(54”) تاريخ 1447/75/8 المتضمن موافقة 
مجلس النواب على 
١‏ . مشروع قانون تصديق اتفافية فرض بين 
حكومة المملكة الاردنية ا هاشمية وحكومة 
الجمهورية الفرنسية لسنة 141817 كا ورد 
دن الشكوية: ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس النواب ٠‏ 
الرقم : م ق /4/74+م 
التاريخ : 1447/17/8 
الموافق : ١417/48/1‏ 


دولة رئيس مجلس الاعيات, ْ 
قرر مجلس النواب في جلسته السادسة 
عشرة من الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب 
الحادي عكثر المنعقندة تاريخ 119417/1/17 
المو افقة عل مشاريع القوانين ل اويا 
ورفت من المكرمة + * 


| 'ابعث لدولتكم ارين نسبخة من مشاريع. . 2 
: القوانين المذكورة. .رب 





اء: التبكرم بعرضها غل : 





رئيس مجلس النواب 
د. عبداللطيف عر بيات 


مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


رئيس مجلس الثواب 
د. عبداللطيف عر بيات 


ا مشروع قانون تصديق اتفاقية فرض بن 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة 
الجمهورية الفرنسية لسنة 1481 . 

؟ . مشروع قانون معدل لقانون خدمة 
الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 
2.147 

0-5 مشروع قانون معدل للقوانين المعمول بها 
في القوات المنلاحة الاردنية لسنة 1487 : 


دولة رئيس المجلس ؛ هل يُوافق المجلس 
الكري ب على احالته الى اللجنة المالية؟ 

وهذا هو مشزوع قانون تصديق أشانيه 

القرض بين حكومة' المملكة الاردنية الهاشمية 


ل وحكومة البحهورية لقرنسية كه حال اللجلس . 
.. الى ميته المإلية». ااه 






ا الا 00 


سم الل ل قم م سي يك نه الام نمع سوم 1 ع 


: سيت . 0 
2 00 :يدت 5 31 
ا ل لي لي ليما تع سما 


انك 











1 بجلس الاعيان 


:ااا اا سمس 


مشر و 
قانون رقم ( ) لسئة 1١9447‏ 
قانون تصديق اتفاقية قرض بين 
حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية 
الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية فرص بين حكومة المملكة الاردنية 
الفاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1447) ويعمل به من تاريخ نشره في 
الحريدة الرسمية . 
المادة "١‏ - يعتبر البروتوكول المالي الملحق مبذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية 
الفاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات 
المتونحاة منه . 
المادة “8 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 
1/1/1 


بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الاردنية ا هاشمية 
وحكومة الجمهورية الفرنسية 
توطيدا لروابط الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني 
وتطويره فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الهمهورية الفرنسية على 
ابرام هذا البروتوكول. ْ 
المادة  )١(‏ قيمة وغاية الدعم المالي : 


تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية دعما ماليا بق بقيمة ( ٠‏ مليون فرك فرنسي 


لجع لعل ارول ترا لهال رجيات ارج باستثناء العسكرية منها او الكمالية : 
المادة إف6 لصيل الدعم لماي . ش 7 007 ا 


سيتم تقديم الدعم المالي وات ال( عل عل شكل قرض من اخزية الفرنسية ْ 


.ويقيمة لإ تتجاوز ٠(‏ 5) مليون فرنك فرنسي . : 
الادة م0 البة الدعم المالي» : 


وخدمات دفعت المائها بالعملة الصعبة من قبل الأردن بعد تاريخ 0/1 


تمويلها وفق شروط, هر 





سكم اشتعمال انوال :هذا | توكول البنك | ظ 
لبرؤتوكول لتمويل البنك المركزي 'الاردني مقابل بشائع / الخد الام لكل عق ياد ويه هومليون فرك قرسي واذا ما دعت الضرورة ؟ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ©1141/1/1ام ه6٠١‏ 


المادة (4) - الشروط التي تحكم التسهيلات المالية 

يمح قرض الخزينة الفرنسية لمدة (/1) عاما من ضمنها فترة سماح مدتها (1) سنوات . 
وسيكون سعر الفائدة )/١(‏ سنوياء ويسدد القرض على (١؟)‏ قسطا متساويا نصف سنوي . 
يستحق القسط الاول منبا بعد ٠(‏ :٠ة)‏ شهرا من نباية ربع السئة التي حصل فيها السحب الاول 
وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من فرص 
الخزينة وتسدد على دفعات نصف سنويا . 

ان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثل للحكومة الاردئية وبنك الاثتمان الوطني 
الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية سيتم بموجبه تحديد الية استعمال وتسديد القرضص 
المادة (ه) ‏ عملة الحساب والسداد 

يجب ان : تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرنسي . 
المادة (5) فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي 

لاستغلال الدعم المالي الوارد في المادة )١(‏ اعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية 
كحد نبائي كما ان القرار الغبائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا 
البروتوكول يجب ان يتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ كحد نبائي . 

ل يسيع بالسحب من قرض الزن الفرنسي القدم بموجب هذا البرتوكول بعل تاري 
9*1 ولا يسمح يتأجيل هذا التاريخ الا باتفاق خخاص بين الحكومتين وفي حالة 
الصعوبات الاستثنائية 
المادة (/ا) - الشحن والتأمين 

يعتبر الشسحن والتأمين اللذين سيتم تمويله| من ضمن هذا البر وتوكول كخدمات فرنسية 
عندما:- ْ ْ 

يتم الشحن البحري بوئيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسسطة 
ع رك اموي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي فرنسية أوالشحن البري بوئية سن 


برى صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجبهات المعنية الفرنسية لاثبات بانها خدمة فرنسية . 
يتم التأمين مع شركات تأمين مقبولة في 0 الفرنسي 
المادة  )6(‏ العقود المغظاة 
تم اعادة 


القرار الغبائي لتمويل ره الى يتم تقديمها من قبل البنك المركزي ارد م 
لبروتوكول من خلال تبادل كنب ما بن الك المركزي 


١ 
الاقتصادي والتجاري ف السفارة الفرنسية في. عمان مثلا للجهات الفرنسية ا كا ان‎ 


يصعي بد وب و اسم با دب 03 
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5 مجلس الاعيان محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11417/1/18١م ١‏ ا 
الل ساك ش : 







من العقود لتصل ذلك الحد. 

ان تم صرف اي مبلغ من القرض في حالة حدوث تأخير في مستحقات قروض الخزينة 
الفرنسية او مستحقات على اعادة جدولتها. 
المادة  )4(‏ الضرائب 

لا تخضع الاقساط او الفوائد المستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا 
البروتوكول للضرائب الاردنية . 
المادة  )١١(‏ تقييم القرض 

يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نبائي لنتائج هذا 
البروتوكول بهدف تقييم اثره على التئمية في المملكة الاردنية الحاشمية: ويمكن لحكومة المملكة 
الاردنية الطاشمية. اذا ما رغبت» المشاركة في هذا التقييم الاستفادة من النتائج ‏ وتوافق حكومة 
المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها الحكومة الفرنسية وتسهيل 
عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة , 
المادة  )١١1(‏ تاريخ النفاذ 

يسرى مفعول البروتوكول حالما تقوم كل حكومة من الحكومتين المعنيتين باشعار الأخرى 

باستكمال المتطلبات القانونية . 

وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب 
الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها. 

وقعت في باريس في اليوم الثاني من شهر كانون الاول عام 1441١‏ من اربع نسخ اثنتين 
باللغة الانجليزية واثنتين باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار. . 

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهو رية الفرنسية 


<< السيد الامين العام : الكريم على احالته الى اللجنة القانونية؟ 
ر- 7 ! الجميع : موافقون 

الضباط في القزات المسلحة الاردنية ..ج ' 1 ٠‏ *«هذا هو مشروع القاثون المعدل لقانون 

21# خدمة الضباط ف القوات المسلحة لسئة “144 


كرا ورد من الحكومة.. ... . | 0 5.2 : ١‏ ا 
3 ب 20 | كما احاله المجلس الى لحنته القانونية وكا ورد من 





0 مشروع قانون معدل للقوانين المعمول بما. ظ 





الكريم على احالته الى اللجنة القاثونية٠‏ . 


مشروع 
قانون رقم ( ١‏ )لسئة 1147 
قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية 
الملدة 1١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية 
لسنة ؟14847١)‏ ويقرأ مع القانون رقم (ه") لسئة 14015 المشار اليه فيها يلي بالقانون 
الاصل وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحدء ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة 


الرسمية . 
المادة ؟ - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (") من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي :- 
الملدة "ا - 
أ . تشكل لحنة الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية على النحو التالي :- 
رئيس اركان القوات البرية الملكية عضسوا 
مساعدو رئيس الاركات اعضاء 
المفتشس العام للقوات المسلحة الاردنية عضوا 
قادةالفرق اعضاء | 
مدير شؤون الضباط عضوا وامينا لسر اللجنة 
الاسباب الموجبة 


لشروع القانون المعدل لقائون خدمة الضباط في القوات المسلحة الارد ٠.‏ 
يهدف التعديل الى اعادة تشكيل لحئة الضباط في القياذة العامة المنصوص عايها في الفقرة 
١ ْ‏ : 1 0 إرء ءالت تضمث» 
(!) من المادة () من القانون وذلك في ضوء عملية اعادة تنظيم القوات المسلحة والتي تضمنت 
انشاء هيئة اركات مشتركة. فيها . . 
ا الجميع : موافقون 
:2 :السيد الامين العام: : لجميع: مو 
. . فى. القوات المسلحة الإردنية لسنة 44 
:كبا ورد من الحكومة ١‏ لاثللاه 


أدولة وئيس المجلس: هل يوافق المجلس 






5 . وك ورد من الحكومة»‎ ٠ 


ْ رهذا كانس مشروع القانون 6 
. للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية 
ةب ةووك) إحاله المجلس الى لتنته القائوئية 


مالس ه لمم يا سمي .- 


2 


6ش - #ابيادة ع مو 6 و 2 
لمسعوفة عه سي سم صل “ معام وان سات . 





و" هوام 





- 





م١‏ مجلس الاعيان 
ا 0 


قانون رقم ١‏ ) لسنة ١997‏ 
قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردئية 

لمادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية 

لسئة 1987) ويعمل من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . 
المادة؟ ‏ ؟ . يستعاض عن كل عبارة (القائد العام) وعبارة (رئيس هيئة الاركان العامة) . 
حيثما وردتا في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية او في أي 

تشريع آخر بعبارة (رئيس هيئة الاركان المشتركة) . 
ب - بمارس (رئيس هيئة الاركان المشتركة) او من ينيبه عنه نخطيا جميع المهام 
والصلاحيات التي كان بمارسها (القائد العام) و(رئيس هيئة الاركان العامة) 
في اي من القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية او في اي تشريع 


اخر. 


المادة ٠‏ - يلغي (القانون المعدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية) رقم (0) 


لسنئة 15484 . 


الاسباب الموجبة 
لمشروع القانون المعدل للقوانين المعمول بها 
في القواث المسلحة الاردئية 


ان عملية اعادة تنظيم القوات المسلحة والتي تضمنت انشاء هيئة اركان مشتركة للقوات 
المسلحة البرية والجوية والبحرية ولتمكين رئيس هيئة الاركان المشتركة من ممارسته لصلاحيات 
كل من (القائد العام) و(رئيس هيئة الاركان العامة) المنصوص عليها في القوانين والتشريعات 


المعمول مها عند وضع المشروع المرفق . 





السيد الامين العام : 
© . مقررات اللجان: 
١3 ٠‏ . اللجنة.القانونية ‏ 
١‏ - قبرار رقم () تاريخ 1447/1/1 
بشأن:. . 00 | 


: - القشانون الموقت رقم د4» لسنة “ال91١‏ | 
قانون معندل لفانون مؤسسة عالية الخنطوط .| 


الجوية الملكية الاردنية . 


دولة رئيس المجلس : شكرا للسيد 


. الامين العام . مقرر اللجنة القانونية يتفضل الى 


المنبر. 
< السيد مقرر اللجنة القانونية الاستاذ 
نجيب الرشدان: «السيد مقرر اللجنة القانونية 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 6١11947/1/1م‏ 1 


قرار رقم (”7) 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
يوم الاثنين الموافق /7/571١14417/1ء‏ برئاسة دولة 
رئيس مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي 
وبحضور سعادة مقرر اللجنة السيد نجيب 
الرشدان واصحاب الدولة والمعالي والسعادة 
الاعضاء السادة:- 
احمد عبيدات» اسحق الفرحان. محمد 
رسول الكيلاي» سام مساعدةء نذير رشيد. 
محمد عودة القرعان. طارق علاء الدين. امين 
شقيرء د. كمال الشاعر. 
كما حضر الاجتماع كل من معالي نالب 
رئيس الوزراء وزير النقل المهندس علي 
السحيمات ومعالي وزير الدولة للشؤون 
البرئانية ورئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب 
سعادة النائب حسين مجلس ومعالي النائب 
عبدالرؤوف الروابدة. 
وحضر من الاعيان معالي العين الدكتور 
سعيد التل ومعالي السيد ابراهيم عز الدين 


وسعادة العين السيد احمد سعود العدوان 
وعطوفة امين عام مجلس الآمة. 

وذلك للنظر في قانون مؤسسة عالية رفم 
4 لسئة 141/7ء المعاد من مجلس النواب بعد 
اصراره على قراره السابق بشأنه وبعد المناقشه 
والمداولة قررت اللجنة وبالاكثرية الموافقة على 
القانون المذكور كا ورد من مجلس النواب مع 
اضافة العبارة التالية وويجوز لها ان تقوم بعمليات 
النقل الجوي غير المننظم» بعد عبارة التي تببط في 
وتقلم مطارات المملكة». الواردة في المادة 


الخامسة الفقرة أ-. 

وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا . 
امين عام يجلس الامة اللحنة القانونية 
صالح الزعبي 
هناك تحفظ من : 


١‏ . معالي السيد محمد رسول الكيلائي. 
م , سعادة السيد امين شقير. 


: 
١ 
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2 
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محضر الجدلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1191/1/18م 





دولة رئيس المجلس: هذا المسروع 
معروض على المجلس الكريم. بالصيغة التي 
اوصت بها اللجنة القانونية» وهو يعرض على 
المجلس للمرة الثانية فأحبت اللجنة ان تضع 
هذه الاضافةء لتحسم الخلاف او الشكء» بان 
عالية مقيدة فقط في المنتظم , في حين ان مصلحة 
عالية» ومصلحة هذا الخط الوطني» ان يشترك 
في المنتظم حصراء وغير المنتظم اسوه بغيره من 
الشركات . الاستاذ محمد رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني: بسم الله 
الرحمن الرحيم» سبق لمجلس الاعيان» ان اتخل 
قرار سابق بعدم الموافقة على هذا النص كما ورد؛ 
غالفا بذلك قرار مجلس النواب» ثم اصر مجلس 
النواب», على قراره السابق واعيد مشروعٌ 
القانون الذي يعود الى عام /141» الى مجلس 
الاعيان وجرت مناقشة في اللجنة مجدداء وكان 
هنالك متحفظ من ثلاث اعضاء من اعضاء 
اللجنة» وكان سبب التحفظ هو عدم الموافقة 
السابقة على ان عالية هي مؤسسة عامة تابعة 
للدولة. واي ربح أو خسسارة يلحقان بها 
يعودان بالتالي على عاتق المكلف الاردني وان فتح 
باب المنافسة لعالية » من قبل شركات نخاصةء 
يضر بمصلحتها وعلى هذا فقد كان هنالك 
التحفظ وهئالك طلب بعدم الموافقة على هذا 


القانون وشكرا. |" 
دولة رئيس المجلس: معالي الدكتور 
اسحق الفرحان. - 


ش 1 الدكتور إسبحق الفرحان: بسم الله 


الرحٌن الرحِيمء الحقيقة كون عالية مؤسسة 


رمنمية والسوق الاردني سوق صغيرء فالعلاج 


ليس في جعل شركات اخرى خاصة تنافس 
عالية في النقل الغير المنتظم انما العلاج هوني 
علاج ادارة عالية وفعالية العمل في تلك الشركة 
لكي تقوم في خدمة السوق الاردنيء سواء في 
النقل المنتظم اوغير المنتظم: وانا اتحفظ على قرار 
اللجنة القانونية . 

دولة رئيس المجلس: سعادة الاستاذ 
نجيب الرشدان؛ مقرر اللجنة. 

السيد مقر ر اللجنة القانونية : شكرا دولة 
الرئيس عندما يوضع القانون يوضع لمصلحة 
الامة ككل» وليس لمصلحة شركة أو فثة من 
الناس ولا تبين ان مؤسسة عالية, لا تقوم بخدمة 
الناس لا سيها بخصوص الشحن الجوي» وهذا 
ثبت لديئا من الادارة التي اوضحت هذا الآمر 
لدى اللجنة القائونية . 

ولا كانت تلبية حاجات المواطنين؛ مقدمة 
على حاجة المؤسسة؛ لذلك نظرت اللجنة في 
قرارها هذا مصلحة المواطنين؛ لكي تتأمن 


٠‏ مادام لا تستطيع مؤسسة عالية أن تقوم 


. بالشحن الحوي اذن يفسح الأجال: لشركات 


أخرى تقوم به .ومعلوم ان-القيام بالنقئل او 
الشخن : هذا 57 مقفيد باذت من السلطات 


٠ |‏ الزسمية؛ ولا يمكن ان ثقوم 'به الشركات الا 


بأذن. والمفروض إن لايأذن بالنقل» او الشحن 
مادام ان المؤسسة العامة قادرة على القيام بذلك, 
وهذا السبب الذي حملنا على أن نضيف العبارة 
الني تلوتها على مسامعكم ؛ واقول أيضا ان حصر 
اعمال في الممنظم قد:يلحق بها صبررا ولذلاك 
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ابحنا لها ان تشارك في الشحن الغير منتظم وان 
لا يكون محصورا بالشركات الاخرى وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ امسين 

السيد امين شقير: سيدي الرئيس., في 
الواقع ان اللجنة القانونية اخذت بعين الاعتبار 
كل الحقائق والملابسات المحيطة بالموضوع. وقد 
وجد بان هذا القانون الموقت قد استعمل في فترة 
قبل تقديم او بدء في شأنه في اطار مجلس الامة. 
حيث أعطيت شركات خاصة؛ تصاريح بالعمل 
في نطاق الشحن الجوي, لذلك كان اقل الامور 
جدارة بالاعتبار هو ان تضاف هذه العبارة 
لتحمي حقا كان غير منتقصاء قبل وجود هذا 
القانرن سنة 141/7 ولم يفصل تفصيلا ضارا 


بمصلحة مؤسسة عامة تتحمل الدولة مسؤوليتها 
كافة . 

وعلى هذا الاساس . وتسوية مقنعة دعونا 
نقول. جاءت من خلال هذا النص الذي 
يضاف وفق عليه من قبل اكثرية اعضاء اللجنة 
القانونية» وانا اضيف صون الى صوت المقررء 
إلى دعوة الزملاء الى الموافقة عليه كيا اقترح من 
قبل اللجنة القانوئية وشكرا. 

دولة رئيس المحلس : شكرا استاذ أمين. 
اذن الان توصية اللجنة القانونية معروضة على 
المجلس الكريم الموافقة عليهاء فمن يؤيد هذه 
التوصية؟ توصية باقرار القانون مع الاضافة التي 
اضافتها اللجئة شكرا لكمء اقر بالاكثرية . 

دهذا هو نص القانون كما وافق عليه؛ 

المجلس وكا سيرسل للحكومة . 


فانون موقت رقم (44) لسنة ١91/8‏ 


فانون معدل لقانون مؤسسة عالية/ الخطوط اللحوية الملكية الاردنية 
الملدة (1): يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون مؤسسة عالية/ الخطوط النية الملكية 
| الاردنية لسئة /141) ويقرأ مع القانون رقم )١١(‏ لسئة 1459 المشار الية فييا ِل 
.بالقانون الاصلٍ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ظ 
١‏ نت تعدل المادة () فقرة (أ) من القانون الاصل على الوجه التالي : 
٠‏ أضافة كلمة (المنتظم) بعد عبارة (عمليات النقل الجوي) . 
.. اضافة عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل البوي غير المنتظم) بعد عبارة (القي 
يط وقلع بطرت الاك .. 
٠ "00 20-6 ْ‏ رئيس مجلس الاعيان 





ا 





عضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1541/7/16ام م 












وبحضور مقرر اللجنة سعادة السييد نجيب 
الرشدان واصصحاب الدولة والمعالي والسعادة 
والاعضاء السادة: 


السيد الآمين العام : 

. قرار رقم (4) تاريخ 1147/1/91 
بشأن : 

القانون الموقت رقم 07 لسنة 141/6 قانون 
اعمال الصرافة في المملكة الاردنية 
الحاشمية . 

القانون الموقت رقم (4) لسنة 1444 قانون 
الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة 
الاردنية الحاشمية . 

مشروع قانون اعمال الصرافة لسئة 

.1 


دولة رئيس المجلس: تفضل سعادة مقرر 


احمد عبيدات: محمد رسول الكييلاي؛ 
عمر النابلسي» الدكتور اسحق الفرحان» سام 
مساعده؛ محمد عودة القرعان؛ نذير رشيد؛ 
طارق علاء الدين. امين شقير, الدكتور كمال 
الشاعر. 

كما حضر معالي وزير الدولة للشؤون 
البرمائية السيد عاطف البطوش ومعالي محافظ 
البنك المركزي الذكتور محمد سعيد النابلسي . 

ونظرت اللجئة في قوانين اعمال الصرافة 
المحالة اليها لدراستها واعطاء القرار اللازم 
بشأنا . 
اولا: بخصوص 
أ . القانون الموقت رقم 1ه لسنة 151/5؛ 

قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية 


قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في 
المملكة الاردئية الماشمية. فقل قررت 
اللمجئة الموافقة عليهما ىا ولأدا من مجلس 
النواب حيث أن القانون الاخير جاء 
ليلغي القانون الاول, 

. ثانيا: اما بخصوص مشروع قإنون اعمال 
الصرافة لسنة 188٠‏ فقد قررت اللجنة 
. الموافقة عليه كيا ورد من مجلس النواب بع 


. اجراء التعديلات التالية عليه . 






السيد مقرر اللجنة رن 22 
نجيب الرشدات: ٠:‏ والسيد مقرر اللجدة يتلو 
الغراذ زقم 25 ْ ٌْ 
قرار زقم (4) 
اجتمعت اللجنة القائوز نية لمجلس الاعيان 
بباريخ 15 لبو الت برئاسة دولة 


رئيس مجلس الاعيان السيد احدا اللوزي' ْ المادة'دلان '.. 


ب . القانون الموقت رقم (4) لسنة 1984. 
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1 مجلس الاعيان محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 18/؟1191/1م 7 ١‏ 
مم 00 
قررت اللجئة نقل الفقرة (ج) الجديدة اما تعديل المادة (4) - فقد تبين لنا ان 4 
السواردة من مجلس النواب لتصبح فقرة (ب) | رأس مال الصراف في المراكز الحدودية لا يقل الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعمال الصرافة ْ 
واعادة ترقيم باقي الفقرات. عن ماثة الف دينارء فاذا اودع مائة الف كما 
المادة )ب تقضي الفقرة (أ) فلا يبقى لديه رأس مال» في عام 5 صدر في المملكة القانون الموقت لاعمال الصرافة رقم ؟6. وكان هذا ض 
تقسيم الفقرة 0( الى قسمين ؛ ولذلك عدلنا مقدار الوديعة او الكفالة الى 6/ القانون الاول من نوعه ليس فقط 5 المملكة وانما قِ البلدان العربية قاطبة باعتباره اول تشريع 7 
القسم الاول: وهو الفقرة (أ) الواردة 4 ١‏ من رأس المال المدفوع . تنظيم 6 2 1 7 007 3 9 0 واصدرت تشريعسات 1 
مجلس النواب تبقى كما هي ويشار اليها ب (أ وكذلك اضفنا فقرة جديدة لمذه المادة تستهدف تنظيم اعنال الصرافة . مستهدية بالتشريع ال ردني “ساس 1 
2 وجعلنا فوائد الوديعة للمودع لكى لا يضار من وقد كان صدور قانون اعمال الصرافة عن السلطة التشريعية في الاردن في ذلك الوقت < 3 
القسم الثاني: ويشار اليه برقم ؟ ملفل ١‏ 'تمظيل يكاين ران ماله بنون عوافك: تعبيرا عن قناعة السلطة النقدية والتشريعية ان هذه المهنة اصبحت من المهن الواسعة النشاط في 0 3 
الوجة التالي: | كذلك ايه شاف سات الققدة الحةل المالي والتي تستلزم اطارا مستقرا وتنظيها واضحاء بعد أن بقيت لسئين طويلة تخضع 1 
0 على الرغم مما ورد في الفقرة أ بند ١‏ من منها لسببين 1 لاحكام قانونية عامة كمهنة تجارية . ولبعض احكام قوانين وتعليمات مراقبة العملة الاجنبية ؛ : 0 
د ب منها لسبيين : 9 : 1 
هذه المادة يكون مقدار الوديعة او الكفالة وعندما قدم البنك المركزي مشروع القانون استلهم تجاربه الطويلة مئذ تأسيس البنك المركزي في ا 
9 ا 1 , ) وما تع ضت له هذه المهنة بالذات من ظروف واوضاع ادخلت 1 
الي يقدمها العراك في المراكز الحدودية الاول: لقد اناط القانون با ا عام 4 وحتى عام 46 , وما تعرضت له 4 7 ا 0 : ا 
من رأس المال المدفوع . 20 : 1 الشك فى ضرورتباء واظهرت الكثير من السلبيات في ممارسة انشطة هذه المهنة . ولهذه الغاية فقد 3 
الدب كل العراف بوي ااا 3 القا: ن الموقت المذكور: | 7 1 
0 كما قررت اللجنة اضافة الفقرة (ج) ذه في حالة تكرار المخالفة كما هو مبين في ظم العائرن الريك تي ظ 1 
01 الادة لضن اللاي الفقرتين (أء ب) من المادة (58) ولا أ اسلوب ترخيص المهنة وبمارسة نشاطات اعمال الصرافة؛ وشروط منح التراخيص "د ظ 1 
ْ ! 0 الفقرة ١ج(‏ فوائد الوديسة حق للشركة موجب لاعطاء هذه الصلاحية بنفس الغائها. | ' ظ 1 
0 1 المودعة , الوقت لمجلس ادارة البنك المركزي . اذ لو .ب - عمليات الصرافة المسموح بها وغير المسموح بها . ١‏ 1 5 
ظ فى ال 3 ج ‏ المؤيدات || قا نة تحاه انواع المخالفات التى قد يرتكبها الصرافون. ا 0 
| لمق : بغي النص بالشكل المطلق الذي ورد فيه بى ‏ المؤيدات القانونية تجاه انواع لمخالفات التي قد يرتكبها الصرافو ١ 00 ٠‏ 1 
ل تار لاصيا ا اله رار 01 وكانت الغاية الرئيسية من اصدار التشريع امشار اليه تأمين تمارسة مهنة الصمرا 0 201 
0 المادة . 520 كس من مرتين او ان يلغي رخصة الضراف ولو تخضع لضوابط تؤمن انسجام هذا النشاط مع الصالح الاقتصادي العام للملكة. ومكافح ظ 
1 : 4 : 6 7" + أسى بء إانريه- 5 9 0 ساء به رأأسءة سائد! لفترة و 0 ذلك اعانا . 
كسمأ قزرت اللجدة استبدال قلسة ان : ملحكمة رأت ان اغلاق المحل لمدة بمارسة المهنة مارج اطار القانون و التنظيم اللي كا سائدا لفت طوبلة في البلاد 0 7 ١‏ 
(الصفي) والانتعاضة علا بكلمة (بلفي) | 0 بان مثل هذا التنظيم سيؤدي الى ان تحقق الجنة بابيات اقتصاسة حواري 01 
لالور ل ارااة ر 20 بي الثاني : الغاء الرخصة هو تصفية للشركة وهومن البلاد من العملة الاجنبية» ولا سيما موارد التحويلات الماليةمن ابناء الأردث العام لي - ترج ' 1 
0 اقبابالففديل: 037 5 د اد العقوبات التي تطبقها المحاكم لا الادارة. ئ '- عل الزغم من جميع الضوابط التي تبناها القانون» فقد تبين ان سي 3 
ل 00 "افا يتلق بلللذة ساني عين .ال 0 02001 وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة < القائمة والتي اغغطت لفئة محدودة من ممارسي المهلة الفرصة لتحفيق 0 0 1 
ظ اجا لتكوث مشعزلة باسكاة التق ربغ وى أ #لوارابه ها وين عن طريق تجاز نطاق العمليات المسموح للصرافين بججلرستها ‏ كل دبي نو بو يو : 
والقي اصبحت (ج) لان تعيين مقداز:رأسمال 000 م 0 9 ستار الامانات» او المشاربة بالعملات الاجنبية والمعادن الشمينة في الاسواق المالية. الخارجية ٠‏ 0 | 5 
١‏ امين عام مجلس الامة 2 ٠‏ اللجنة القانونية ١ ٠‏ اشتراج الاموال من الارذن بطرق غير مشروعة. . الخ . وعن.الرغم من قناعة البنك المركزي ا 
١ 8 : 2 0 : . 5 :‏ 






الضرافين لن يعوزه. 






7 م 0 ب الصراف قد ورد في الفقرة الاولى من هله المادة : | ضاع از 


القائمة على اساس ان من يتعمد مخالفة القوانيئ والانظمة الئافذة .من 
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الاسلوب ولن يكون من السهل كبح نشاطه؛ مهما حكعت النصوص القانونية ومهم| شددت 
عقوبات المخالفات, الا ان القانون الموقت المشار اليه استند في فلسفته الاساسية الى ان غالبية 
النشاطات الصرفية هي نشاطات ايجابية» تحمل في النباية على رفد الاقتصاد القومي بمجمله. ولا 
سيا عندما تكون النشاطات الاقتصادية العامة في البلد توفر المناخ الطيب للعاملين بامانة 
واخلاص ووفق القانون وقواعد المهنة. ولا يعتد بشذوذات محدودة يمكن ان تظهر في ممارسة اية 
مهنة من المهن. ولهذا فان الظروف الاقتصادية الصعبة التي اجتازتها البلاد خلال عامي 8/8 
و89 » وما رائقتها من مشكلات نقدية اسهمت في عدم الاستقرار النقدي وانخفاض قيمة العملة 
الاردنية انخفاضا شديدء هذه الظروف ادت بالنتيجة الى اتاحة الفرصة لعمليات صيرفة خرجت 
عن الخط القانوني المرسوم لها واشاعت البلبلة والارتباك في اوساط المهنة الصيرفية . يضاف الى 
ذلك ان البنك المركزي وجد نفسه امام تشرذم ش.يد في ممارسة المهنة تجلي في جود العشرات من 
الصيارفة نما نتتج عنه تعذر احكام عمليات الرقابة التي يقوم مها البنك المركزي ». ووجود اعداد 
كبيرة من الصرافين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة لممارسة المهئة بالشكل الصحيح. كما 
وجد ان بعض البنوك المرخصة قد اسهمت ايضا بتمويل عمليات المضارية لفئة من الصرافين مع 
تسهيل اجراء التحويلات غير المشروعة للخارج , 
لهذا ولكي| لا تستفحل عمليات المضاربة وتهريب العملة الاجنبية. وحماية للنقد الاردني. 
فقد اصدر الحاكم العسكري العام بتاريخ 1484/7/48: بالاستناد الى تعليمات الادارة العرفية 
لسئة /1451؛ امرا يقضي بالغاء تراخيص جميع شركات الصرافة في المملكة واغلاق مكاتبها 
ومحلاتباء وكذلك تجميد حسابات هذه الشركات ووضع أليد على سجلاتها وجرد موجوداتها 
| وكذلك اصدرت لجنة الامن الاقتصادي قراراء بالتاريخ ذاتهء وبالاحكام ذاتهاء وقامت لحنة 
خاصة, منذ ذلك التاريخ ؛ مهمة تصفية الشركات الصيرفية وجرد موجوداتبا ومطلوباتها. 
وبالرغم من هذا التدبير الجدري. فان البنك المركزي ظل على قناعة بان العلاج الصحيح 
للمشكلة يكمن في اعادة النظر في التشريعات الناظمة لعملياث الصرافة اكثر ما يمكن في الغاء 
المهنة ذاتها ومن هنا فقذ اعد مشروع قانون جديد متكامل لاعادة السماح بمزاولة المهئة على اسس 
جديدة قد تساعد على ازالة الكثير من. الشوائب التي كانت عالقة بالممارسات الصيرفية» ويمكن 
ان نلخص الاشباب الموجبة لمشروع القانون بمجموعة من الاسباب .العامة تتعلق بمبررات اعادة 
المهنة : وجموعة اخرى من الاسباب'الخاصة التي تبرر التوجهات.الجديدة في. المشروع المقترح ؛ 
. أما المجموعة.الاولى فاسبابها العامة هي :- . اا 9 ا 0 
: 0( المساهمة في تحقيق.نوع من.المؤامة والاستقرار بين'عناصر كل من .العرض والطلب في سوق 
7 الععاد” الاجينبية للغايات غير المنظور ة. كالسياحة الخارجية والتعليم والاسنتشفاء وازالة 
٠٠.“‏ . الاسبابٍ المؤدية الى وجوذسوق سوداءتتصف بالمتاجزة الخفية بالعملات الاجنبية. ٠‏ ' 





() وضع عقوبات.ومؤيدات قانونية متردجة ؛ 





2غ( تسهيل عملية تدقق الاموال من والى الاردن» وخاصة اجتذاب تحويلات الاردنيين 
العاملين في الخارج . 

(6) المساهمة في المحافظة على تعدق الاتجاهات الايجابية لاسعار صرف الدينار مقابل العملات 
الاجسية . 
اما الاسباب المبررة لمرتكزات مشروع القانون ذاته فهي :- 

(1) تحديد الشكل القانوني لشركات الصرافة بشركات التضامن والتوصية البسيطة بالاسهم. 
مع عدم استبعاد امكانية التأسيس على اسس اخرى. وذلك لا اثبته التجربة من ان 
شركات التضامن والتوصية البسيطة هي الصيغة الافضل سبب اعتمادها عن مسؤولية 
الشركاء الشخصية في تعامل الشركة مع الغير. 

(9؟) وضع حد ادنى لرأس المال المدفوع يتراوح بين نصف مليون ديئار لشركة التضامن ومليونين 
لاي نوع من الشركات الاخرى» مع ربط نسسبة حدها الادني /7٠‏ من رأس المال كوديعة 
الزامية لدى البنك المركزي (مع الاحتفاظ بعوائدها لصالح الشركة المودعة)» وذلك بسيب 
ارتفاع حجم التعامل بين الطرفين والجمهور الى مستويات عالية نتيجة التوسع المالي 
والنقدي والحركة السياحية ومطلوبات الانفاق في الخارج . .. الخ الا ان السبب الذي لا 
يقل اهمية عن ذلك هوتوفير الضمانات لمالية الكافية للمتعاملين مع الصرافين والغاء فرص 
تعامل صغار الصرافين بعمليات تتجاوز مقدرتهم لمالية وتولد اخطارا كبيرة للمتعاملين؛ 
كي ان من شأنه رفع حجم رأس امال ودفع الصرافين الى تكوين مجموعات تبعد المهنة عن 
التشرذم وصعوبة المراقبة . ْ 

(0) توضيح اطار ونطاق عمل شركات الصرافة في الوقاع العمل من خلال النص الصريح على 
الاعمال التي يسمح او لا يسمح للصراف بالقيام به . ئ 

(4) اعطاء صلاحيات اوسع للبنك المركزي لتحقيق إهداف المراقبة الفعلية على اعمال شركات 
الصرافة» كصلاخيات تعبين مدقق حسابات للقيام بعمل معين. . ظ 

(ه) النص غلى معالجة الاضواع النقدية الطارئة بما يضمن تنظيم اعمال الصرافة دون اللجوء 

الى قرارات استئنائية بححيث يكون قانون اعمال صابخها لكافة الاوقات والظروف . 

د روجة؛ ولكن راديعة ايضا ببح المخالفين لاحكام قانونا 

الصرافة بيدف حناية المواطنين والمحافظة عل امصلحة الاقتصادية العامة . 


عضر الجحلسة التأسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ©٠1147/1/1ام‏ / "7 
و يغ 








5 ا الا ا اك ال ل ل ل ا -. 
4 >" 






مشروع قانون اعمال الصراقة لستة ١46٠‏ 
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المادة كما وردت في المثبروع | قرار مجلس الثواب 





قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


للادة ١‏ 2 يسمى هذا انون (قانون عمال الصراقة لسنة ) ويعمل به موافقة كا وردت من مجلس التواب 
. من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية. . 
.اللاي ]1 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيشما وردت في هذا القانون 
ش | المعاتي المخصصة ا ادناه ه آلا اذا دلت القريئة على غير ذلك:- 
. البنك المركري : البنك المركزي الاردقي ' 
البمجلس: مجلس ادارة البنك المركزي 
المحاقظ : محافظ البنك المركزي 
'' العملة الاجنيية: اي عملة اومطالبة اورصيد اواثتمان بعملة غير 00 
: العملة الاردنية . 
المعادن الثمينة :. البائك او التقود القانونية الذحبية او الفضية أو . 
شهادات تملك الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة ياي 
: حالة أو صورة ما عدا المصنع من اي منىا. 
. اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنيية والمعان الثميئة . 
الصراف : كل من رتحص له بممارمة اعمال الصرافة وفق احكام 
هذا القانون. 
البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية 
وفق احكام قانون البنوك المعمول به. 
الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة يموجب قانون 
الينوك المعمول به. 20 


١ 
- موافقة كيا وردت من مجلس التواب‎ 
4 : 


موافقة 


35- 
مجلس الاعيان 


لوو صم - 


مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 115٠‏ 


المادة كيا وردت في المشروع قرار مجلس التواب 


قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 





الملدة م 1 لايجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا موافقة ش موافقة 
.0 “يترخيص صادر عن المجلس وفقا لاحكام هذا القانون. 
ل - لا يجوز تسجيل اي: شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى 
: الجهات الرسمية المختصة يتسجيل الشركات الا يعد 
0 ا حصول عل موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على 
|3000 تسجيلها وعى.عقد تأنيسها ونظامها الاساسي. ‏ - ْ ش 
- ع بعد اتمام الاجراءات الخاصة يتسجيل الشركة لدى وزارة المادة () الفقرة (ج) موافقة 
. الصناعة والتجارة والسماح لها يممارسة اعمالها وفقا شطب عيارة إلدى وزارة الصناعة 
.ا لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس | والتجارة) الواردة يعد كلمة (الشركة). 
شْ الترخيص النبائي بممارسة اعمال الصرا افة. 
د - ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اساء الشركات التي 
١ ١‏ رخص :ها يممارسة اعمال الصراقة في المملكة وعناويتها. 
٠ ْ‏ اللاحة 6 . - ] يمتح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات افق 5 
م التالية: | . 2 5 


ححلج7007 011/7 0ح(*ظ2 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١١1/؟14417/19ام‏ 


0 : شركة التضامن.‎ - ١ 
شركة التوصية البسبيطة.‎ - 
0 | شركة التوصية بالاسهم.‎ - 
ب - على الرغم مما ورد قي الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس‎ 
للوافقة لاي نوع من انواع الشركات الاخرى بمارسة‎ 
.-. اعمال الصرافة في. المملكة.وذلك وفقا لتعليمات خاصة‎ . . . 
١  ةياغلا يصدرها خذه‎ 


164 












مشروع ثكأتون اعمال الصراقة لسئة 19894٠‏ 


ا ا 0 ٠‏ ْ المادة (ه) 
اذا ل بياش الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ اولا: شطب كلمة (اما) الواردة بعد كلمة 
تبليغه الموافقة النهائية بالترخيص فللمجلس اما الغاء الترخيص او امهال ذلك (ذلك المجلس) 
الشخص لدة او لمدد اخرى لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ثانيا: يستعاض عن كلمة (الشخص) 
انتهاء المدة.الاولى ويعتبر الترخيص ملغى حكىا اذا لم يمارس اعمال الصرافة الواردة فيها بكلمة (الصراف) . 
بعد انقضاء منة الامهال. ٠‏ . ثالثا: يستعاض عن عبارة (يعد اتقضاء) 
الواردة فيها بكلمة (خخلال) . 






0 الللدة كيا وردت في المشسروع‎ . ٠ 





موافقة . 


المادة > - 1 

ا - بعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصراةة الصادر يمقتضى هذا القانون 
أدة سئة واحدة قابلة للتجديد والتطائين عدم المواققة على تجديده اذا 
كان طالب التجديد قد خالف احكام هذا القاتون أو اي قانون اخحرذي 
علاقة باعمال الصرافة او الانظمة والتعليماتالصادرة يموجباي متباء 
على ان تراعي في ذلك إحكام هذا القانون. 


المادة (>) 

أ . تعاد صياغتها بالنص التالي: مع مراعاة | 
احكام هذا القاتون يعمل بالترخيص 
لممارسة اعمال الصرافة الصادر 


مواققة 


بِ -. يستوق البنك المركزى من الصراف رسم ترخيص مقطوعاً خرة وأحدة بد . يستوق البنك المركزي من الصراف 
عند الترخيصضص ورسما سنويا وتحدد هله الرسوم وقما خا يشرره المجلس 


رسم ترخيص مقطوعا يدفم مرة وأحدة 
. بموجب تعليمات يصدرها لحذه الغاية. 


عند الرسوم وفقا لما يقرره المجلس 


10ل بس دك ظئففف؟ؤف؟ؤ77 22 ُ ها ا 222 1ل ف الا 1 اام 


يمقتضى هذا القانون لمدة سئة وإحدة 
ظ 
ؤ 


مسح و ل مشماكان .نو ور نه هن مدماشسكه لاسشتكي هه ١‏ «كه لاتسصصة قصل و معان طن لمسعاوان سمو سن وتوون 








2 | كوجب نظام يصدر فله الغاية . 
اه 00 ا 2 مغروع قانوت اعمال الصرافة لسنة 1952 
اللاحة لا - المادة لا - 
أ على الرغم مما ورد في اي تشريع اخخر يجب ان لا يقل رأس مال الصراف | اولا: الفقرة (أ) | | إٍ 
7 . 5 5 5 اث مأكاء -- و( "5 
المدفوع في اي وقت عما بلي :- : تعاد صياغتها بانص التالي : موافقة 0 
١ 5‏ - نصف مليون ديتار لشركة التضامن ‏ 1 0 على الرغم ما ورد ىق أي اتتشر د اخر ا 
2 ى مليون دينار لشركة التوصية اليسيطة وشركة التوصية بالاسهم يجب إن لا يقل رأس مال الصراف ١‏ 
: 8. - مليونا ديتار لاي نوع من الشركات . المدفوع في اي وقت عما بلي : 0 
9 ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يقرر الموافقة على تعديل ١‏ - /' مليون ديتار لشركة التضامن . 1 
١‏ ْ الحد الادنى ترأس المال المقرر للشركات المتصوص عليها ني الفقرة (أ) من | 7 . م/١‏ مليون ديتار لشركة التوصية ْ 
2 هذه ا مادة وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الادنى لرأس امال فتعطي البسيطة (شركة التوصية بالاسهم) . ْ 
1 الاجراءات التي خددهاً المجلسر هله الغاية. م . مليون ديتار لاي توع من الشركات 
: واس ا ا به ل .” الاخرى . 
3 ثانيا: تضاف فقرة (ج) جديدة والفقرة (ج) قررت اللجنة أن تصبح الفقرة 
تصيح (د) بالنص التالي : (ج) فقرة (ب) ويعاد الترقيم ‏ 
عند يش الترخيصن ممارسة الهنة الممنوح لاي شخص ملغي حك اذا / ج . للمجلس ان يقرر الموافقة على موافقة 
1 يقم ياتمام دفع -الحد الادق لرأس امال ا متصوص عليه قي هذه الماحة خلال الت رخيصس يتعاطي اعمال 
9 1 1 الندة التي يحددها له المجلشء وسري احكام.هذه الفقرة على اي حالة الصرافة في المراكز الحدودية 
١‏ ظ يتفض فيها رأس ائال عن ذلك ا حد ني اي وقت من الاوقات ولأي اليرية برأسمال لا يقل عن مائة 
6 0 .-.. صيب من الاسياب ‏ الف ديتار. 





0 
لجسي وبمخيسيص لجروهم يم عد سعد صر ا لصم صايم ‏ اصامم ابذ الى م ا 


رسيي يي .عن - عب 
. مجلس الاعيان 


فير التلمة التامعة 3 الدورة العادية الغالئة المنعقدة في ١6‏ 1" 6م 


7*١ 





لدت _- المثمر وح 


ا ل 
1 - عل الصراف أن يودع ار المحافظ قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة 
تَعَدنة يحدد البنك المركزئ مقدارها على ان لا تقل عن :(0/) من رأصس 
3 - الال الدفزج لدى البنك المركزي او لدى اي بنك مرخمص او شركة مالية 
وذلك ضمانا لتقيد الصراقف بكم هذا القاتون والانظمة والتعليمات 
-: الصادرة يمقتضا 
| ب - للمحافقظ ا النقدية أو عن جرء متها بستدات 
١‏ إصادرة عن حكومة المملكة اوعن المؤسسات الرسمية العامة او اليلديات 
' :أ واسناد القرض المكفولة من الحكومة, على ان توضع اشارة الرهن على 
هذه السندات أو الاستاد لامر المحافظ . 


1 الادة 5.. 0 


عل الصراف الذي , يرغب قِ 7 عمله أو التوقف عنه ابلا اليتك 


: المركزي_ قبل عدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ا 0 
| المترتبة عليه والوفاء بها ْ 
| للادة 1 


الا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقغه الى موقع اخخر او ان 
يفتح فرعا او ينقل ايامن فروعه الى موقع حر الا.يعد الخصول على الموافقة 
: الخطية المسيقة من الينك المركزي وققا للشروط التي يقررها. 





مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة ٠949؟‏ 


المادة (هم) الفقرة (أ) 
تعاد صياغتها بالنص التالي : 
عللى الصراف ان يقذم قبل مباشرة 
اعمال الصراففنة وديعة نقدية يحدد الينك 
المركزي مقدارها على ان لا تقل عن من 
رأس المال المدقوع او كفالة بنكية بمبلغ مائة 
الف دينار اهما اكثر» على ان توضع الوديعة 
لامر المحاقظ لدى البنك المركزي او لدى أي 
بنك مرخص او شركة مالية» وان تصدر 
الكفالة من أي ينك مرخص أو شركة مالية 
اردنية لامر الحافظ وذلك صماتا لتقيد 
الصراق ياحكام هذا القانون والانظمة 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 


موافقة 


موافقة 


مشر وع قانون اعمال الصراقه لتهة 1995٠‏ 


المادة ١‏ 1 
لايحق للصراق القيام با من المعاملات التالية الا بمواققة المجلس 


| ' ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية:- 
0 شراء اوراق التقد والمسكوكات الاجئيية وبيعها. 


ب شراء الشيكاث وشيكات المشافرين المحررة بالعملة الاجنيية وييعها. 
ج- شراء ء المعادن الثميئة وبيعها . 
د:- الاحتفاظ بسانت بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية 
داش لمملكة.' 000 
ه - الاحتفاظ بحسايات بالعملة الاجتبية لدي بنوك' حارجية يعتمدها الينك 
الركزي. 2 
اصدار الحؤالاث ا خارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة . 
0 تصدير:اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج 
واعادة قيمتها بالغملات الاجنبية القابلة للتحويل . 
00 لا انها بالاسعار التي يحددها 
يلتزم الصراف في بيع العملات ! "لجتبية وشرا 
البنك المركزي . 


الماحة (11) 
تعاد صياغة صدر المادة بالنص التالي : 
ريحق للصراف القيام باي من 
المعاملات التالية يموافقة المجلس ووفق 
التعليمات التي يصدرهالهذه الغاية) . 


موافقة 


الماحة م) 

تقسم الققرة (أ) الى قسمين على 
النحو التالي : 
الارل !- :١‏ 

والمواقفقة عليه كيا ورد من يجلس 
النواب . 
" . على الرغم مما ورد قي الفقرة ١!‏ 
من هذه المادة : يكون مقدار الوديعة او 
الكفالة التي يقدمها الصراف في المراكز 
الحدودية البرية /7٠‏ من رأس المال 
المدفوع اضافة فقرة جديدة برقم (ج) 


ج : فوائد الوديعة حق للشركة المودعة . 


موافقة 


موافقة 


موافقة 








بض 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1/18/؟194م 


يف 


ا ضننه 


ع ووو موسو 


نهنا 


اميد 





مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 195٠‏ 





. المدةكيا وودت في المشروع قرار مجلس التواب 


ان 


ش قرار اللجنئة القاتونية لمجلس الاعيان 
ألاحة نذا - لايحوز للصراف القيام بأي من الاعمال التالية:- موافقة عوافقة 
0 ا فتح الحسابات الخارية للعملاء او قبول ودائع بأي شكل من 
ْ . الاشكال اوة قبول الامانات التقدية او المعادن الثميئة ‏ 
5 1 تقديم الفروض أو لي نوع من الستهيلات الاثتماتية 
المباشرة وغير المياشرة ‏ 
نج 'اصدار الكفالاتت بالعملة المحليّة او الاجنبية داخل المملكة 
: وتخارجها. .: 
5 خصم الاوراق التجارية. 
٠‏ هم المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنيية والمعادن الثمينة المادة 17*9) 
077 > بأي طريقة اووسيلة بما قي ذلك اذاعة اونشر وقائع ممتلقة او الفقرة (ه) يستعاض عن عيارة (او 
ملفقة أو مزاعم كاذية او تقديم عروض لييع تلك العملات نشر وقائع مختلفة او ملققة او مزاعم كاذية) 
1 وللعادم او شرائها بصورة وي ظروف من شجتبها احداثك | بعبارة (وقائع مختلفة او ملفقة أو مزاعم كاذبة 
:. البلبلة قي التغامل بها وتداوها اوني رفع اسعارها أوتدنيها ‏ 
و- تغْذية حسايات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجتبية او 
. ازا كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حالي من الاحوال 
ش ياستثتاء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع ‏ 
ح - آي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقية العملة الاجتيية 
المعمول به والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة 





مو يه ا 


يودع 
مجلس الاعيان 


موافقة 


اوتشرها). 


مشر وع قانون اعمال الصرافة لسئة 1114٠‏ 


. مؤافقة البنك المركزي الخطية‎ ١ 
ب - لا يجوز للصراق الحصول على تسهيلات اثتمانية بصورة‎ 
مباشرة اوغير مباشزة من البنوك المرخصة او الشركات المالية‎ . 
. الا ضمن الحدود: 'المبيئة في تعليمات البنك المركزي‎ 






قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 





موافقة 


المادة 36 لا يجوز لاي من الشركاء.في شركة الصرافة:- 
1 ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا ا الا وفق 
.00 التعليمات التى يضعها المجلس لحذه الغاية. 
نف - ان يكون له لذى الشركة حسابات جارية أو امانات او 
غيرها من الحشايات . 


موافقة 


موافقة كبا وردت في المشروع 


. المادة 1١5‏ 1 تخضع سجلات الصراق وقيوده ومعاملاته المتعلقة ياعمال مو 


ا 0 الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك 
8 0 << المركزي وللمحافظ تفويضٍ لي من موظفي البنك المركزي 
أو إي علد متهم خطيا للقيام يتنك الاجراءات على ان 
يكون للقائمين مها ضيط السجلات والقيود التي تعود لذلك 
الصرا اف اذا اقتضى الامر دلك. 
507 تعتير ججي المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك , 
ا مركزي خلال عمليات التفتيش والتدقيق التي تجري 
٠: 7‏ يمقتضى: احكام الفقرة (أ) من هذه المادة سرية ومكتوبة ‏ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 8١1/؟19417/1م‏ 


نوم 


باس ؤؤين حي 5956 


ودج 





سس بسي حي سه لط 





مشر وح قانون اعمال الصرافة لتة ١99٠‏ 






٠‏ - المادة يا وردت قٍِ الشروع 





قرار مجلس النواب 


قرار اللجئة القانونية لمجلس الاعيان 
!| -المادة 107- - اذا.تبين للينك المركزي بعد التفتيش والتدقيق ان اعمال الصراف موافقة موافقة 
كانت .تجري في غير صالح المتعاملين معه او المساهمين في شركة 
الصراقة فعِللى البنك المركزي اتخذ الاجراءات المناسية لتصحيح 
الاؤضاع الناحمة عن تلك الاعمال.. ويعتير الصراف انه ارتكب 
مخالفة اذا امتتم عن الاستجابة للاجراءات التى يقررها الينك 
الادة ما - لا يجوز رهن اي من موجودات الصراف دوت موافقة مسبقة من افق 
١ 0 .‏ مواكقةه مه 
المجلس شريطة ان لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على 5-98 
الصراف. 0 ش 
المادة 14 للمجلس ان يسمح للفتادق والمكاتب السياحية في المملكة شراء المادة (19) 
١ 7 3 :‏ اوراق النقد وا مسكوكات الاجتبية والشيكات السياحيةه من 


ْ تضاف عبارة (وقق التعليمات التي 
عملاثها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى | يصدرها) بعد كلمة للمجلس الواردة في 

البنك المركزي اذا رغب في ذلك او الى بنك مرخحص أوشركة مالية ‏ | مطلع المادة. ْ 
أو صراف. 


موافقة 


!| الادة ١‏ لمجلس الؤزراء. في ظروف اسطنائية تهدد الامن الاقتصادي ان 
يقرر وقف اعمال الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر 


مشر وح قاتون اعمال الصرافة لستة 1919٠‏ 
| المادة 1 - أ على الصراف تعبين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة 
ف ١‏ حساياته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من 
بداية السنة المالية. 

. ب - للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا.ان يعين مدققا قانونيا 
لحنابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك 
بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعييته 

يمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة» ويجحدد البنك 
المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدقع 
له من قبل الصراف. 
الادة ؟* - ] - على الصراف تزويد البنك اللركزي بما يلي:- موافقة موافقة 
ش ١‏ ححسابات ختامية نصف ستوية في موعد اقصاه خباية 
الشهر الثامن من نفس الستة . ش 
؟ - المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وققا 
اللأغوذج المقرر من قبل الينك المركزي وذلك خلال 
عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقه 
' بأي بيانات توضيحية احرى على ان تكون جيعها 
مطابقة للقيود الوازذة في سجلاته . 
ب - مكؤن الحسابات والمعلونات والبيانات المقدمة بموجب 
احكام الققرة (أ) من هذه المادة مكتومة وسرية . 






قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


موافقة 
موافقة 





م١‎ 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ©١19417/19/1م‏ 


و" 


لعل الور جعي عيوساؤادوييد 


اليد اا 








مشضروع قاتون اعمال الصرافة لستة ١935٠٠‏ 





للاةكياوردت ف الشريع ا قرار مجلس التواب 





را 


قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
لاقع على الصراق تقديم عاب الستوية النتامية الى الينك المركزي موافقة 
خلال ثلاثة انه من آنتهاء السنة المالية التي تعوذ لها تلك 
الحسايات معجمدة من مدقق حسابات قاتونيء ويشترط في ذلك ان 
يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها 
اليِنك المركرزي خذه الغاية: كا يترتب عليه نشر هذه الحسابات في 
ش صحيفتين بوميتين حليتين على الاقل بعد اجازة تشرها من قبل 
| البنك المركزئ . 0 
ألمادة 5 د عل مدقق الحسابات القانوي أن يخطر البنك المركزي كتاية عن 
.أي تنص في العمليات او خخطأ فيها. أوأي مخالفة وعليه ان يوضح 
بالتقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف 
احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة 
يكوجيه او قانون الشركات إو لحم أي تشريع ارما 


'المادة 6 د يعاقبٍ كل شخص يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة () من هذا 
القانون بالحيس مذة لا تقل غن شهر ولا تزيد على ستة اشهر 
وبغرامة لا تقل عن (+50) خحمسمائة ديتار ولا تزيد على )٠٠٠١(‏ 


موافقة 


ويه لا ضنن 


مواققة موافقة 


بيده" 
مجلس الاعيان 


بي 


مواققة مواققة 


مشروع قاتون اعمال الصراقة لستة 199٠‏ 


ش المادة 1 ا كل صراف يقوم عمارسة المعاملات المتصوص عليها في 
٠‏ الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هع وزو) من المادة )1١(‏ 
7 وبي منها دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي 
' ” 'نصّدلأها المجلس بشأنا أو يخالف احكام المادة (18) من 
. :هذا ألقانون يعاقب بغرامة لا تقل عن )7٠١٠١(‏ الفي دينار 
.٠ ٠‏ ولا تزيدٍ علن-(٠٠686)‏ خمسة الاد ديتار» وف حالة تكرار 
ازتكاب هذه المخالفة يعاقب المخالف بال حبس مدة لا تقل 
. عنن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبالحد الاععل 
.. :. للغرامة المٍصوص عليها في هذء الفقرة وتصدر المحكمة في 
هذه الحالة قرارها باغلاق امحل الذي ارتكيت فيه المخالفة 
ومتع المخالف من ممارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او 
٠‏ بالغاء الترخيص الممنوح له بممارستها تمائيا. | .| 
ب - كل صراف يقوم جمارسة المعاملات المتصوص عليها قي 
الفقرة ون من المادة )١1(‏ من هذا القانون دون ترخيص أو 
يصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس يشأتها 
و رت 220 0 ٠‏ هره) خسة الاف دينار ولا 
تزيد على (.. )٠‏ عثبرة ة الاد دينار ويمصادرة اوراق 
التقد 0 الاجنبية والفعادن الثمينة موضوع 
1 المخالفة وني حالة تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف 
إحكام التكزار المتصوصن عليها ف الققزة (أ) عن جذه 
المادة . 






قرا ر'اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 





موافقة 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 06م 


م 





مل رقي يه يح ف « يسيع د مسي ل أن عر جد ل م معي جل سل سا 











اللاحة  8/‏ 1 + الفطلين اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق اي صراف 
ٍ ش يخالف احكام هذا القانون:- ٠‏ 
١‏ - انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها. 
؟ - أغلاق محله ومنعه من ممحارسة اعمال الصرافة للمدة 
| التي مدعا . ظ 
ب - للمجلس الغاء الترخيص الممنوح لاي صراف نبائيا اذا 
. > تكررت عخالفته لاحكام هذا القانون او لاي نظام او قرار 
ا صادر بمقتضاء لاكثر من مرقهن. | 000. 
المادة 78 .ب اذا تقرر ألغاء الترخيص بممارسة المهئة الممنوح لأي شخص 
بموجب اي حكم من احكام هذا القاتون» فتعتير شركة الصرافة 
التي الغي تدرخخيصها تحت التصفية الإجباريةء ويتولى البنك 
المركزي ممارشة.الصلاحيات المنوطة للمصفى بمقتضى قانون 
الشركات المعمول به. ١‏ 
الملدة 38:.-ينشر البنك المركزي في الجزيدة الرسمية اسماء الشركات التي 
يلغي ترخيصها بموجب احكام هذا القانون. '' 


. المادة كبا وزدت في المشر وع 


لمادة #٠‏ عل الرغم ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به اواي 
: 1 قانون اخرلا يجوز لاي محكمة ان تصدر حكيا بتخليه العقار الذي 
يُشْغْله اي صراف عن طريق الاجارة وكان يمارس اعمال الصراف 

٠‏ + فيه والغي_ترخيصه بموجب اي تشريعء كيا لا يجوز تغيير شروط 
الانجارة: ويشترط في ذلك انه يحق للمستأجر في هذه الحالة ان 

3 يستعمل العقار لمهنة اخرى لا تلح الضرر بالمأجور. 
لمادة .#١‏ - لمجلس_الوزراء: اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا 
1 7 القانون . ظ 1 


الماح 9 .- رفيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 





مشروع قائون اعمال الصرافة لسئة 183٠‏ 





قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


المادة ع 


تضاف عبارة (اي حكم من ) يعد 
عبارة (أي صراف يخالف) . 


قررت اللجنة حذف الفقرة (ب). 


موافقة يستعاض عن كلمة (المصفي) 
بكلمة بالمصفي) الواردة بار المادة 
(78). 

موافعة موافقة 


مشروح قانون اعمال الصرافة لستة 195٠‏ 


قرار التجنة القانونية مجلس الاعيان 


موافقة موافقة 
موافيه موافقة 
موافقة 






1 


مجلس الاعيان 


محضر الحلسة التاسعة من الدورة 


العاد 


يه 


الثالئة المنعقدة في 1/168/؟1941م 


١ 


85 _. _ سنسدا نا نا 


ات يوسي . 


نها 











3 و ااه 101 قل الم تس الاسم سسا بدا اده لكك ْ 
| بنش البنك فى الجريدة الرسمية اسماء الاشخاص الذين رخص هم بتعاطي 
دولة رئيس المجلس : اذا سمحت سيدي دوهذا هو نص القانون الموقت 5 0 نا د تصعل 1 و ره ْ 1 
المذ د لتنظ ا نأق للقانونين الاولين اعمال الصرافة في المملكة وعئاوين محلاتهم . 
لمقررء لتنظيم العمل» ناتي للقانونين الاولينء | لسئة 141/5 قانون اعمال الصرافة في المملكة ا 
فالءه وم 5 - 8 9 , . م | 
معروضان الموافقة عليهما كما جاء! من النواب٠‏ | المملكة الاردنية الحاشمية اللذان تمت الموافقة الخصوصية التي لا يقل رأس مالها عن حمسين الف دينار ويشار البها في 
قانون سابق» الغى بقانون لاحق وهذا ل : ' | القانن بالشخص المرخص من الفئة الاولى. 
نون سابق» الغي بقانون لاحق وهذا كل | على الغائها كما جاء من مجلس النواب وكيا وافق 000 ا المخصوصية والشركات العادية ا 
الامرء من يوافق على هذا الامر؟ العلى عاريان: 1) الففئة الثانية : وتشمل الشركات ا: 9 و ش و ا 
الجميع : موافقون. 1 | العامة التي لايقل رأسمالها عن خسة وعشرين الف ديئار ويشار اليها في 5 
هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الثانية . 5200 ١‏ 
2 لغايات دفع رسوم رخص المهن يصنف الشخص المرنحص من الفئة الأول في 1 
قانون موقت رقم (51) لسئة ١91/5‏ الدرجة الاولى ويصنف الغيخه المرخص من الفئة الثانية في الدرجة / 
قاثون اعمال الصرافة في المملكة الاردئية الحاشمية 0 0 1 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 191/4) لمادة (ه) يحدد مجلس الوزراء بناء عل تنسيب من البنك المناطق التي يحق لكل من الفئدين [ 1 
ويعمل به من تاريخ نشره في اجريدة الرسمية. المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون بتعاطي اعمال الصرافة فيها؛ وله ان ظ 5 
المادة ؟' - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لحا يعدل قراره كلما رأى ذلك مناسباء وان يضمنه المناطق الأخرى الي ظ 1 
0117 أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :!- المرخص في اي من الفئتين المشار اليهما فتح فروع لمحله فيها . 0 1 
1 " البنك: البنك المركزي الاردني المادة () يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في الشسخص المرخخص وذلك نحت طائلة ال , 00 
مجلس : مجلس ادارة البنك المركزي شيط ١د‏ ظ 1 
[ْ المحافظ : محافظ البنك المركزي 1 ان لا يقل رأسماله في اي وقت عن الحد المقرر للفئة التي رخص على اساسها. 1 
ا البنك المرخبص: البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون ب - ان يتعاطى اعمال الصرافة في محل مستقبل مناسب وان لا بمارس فيه اي عمل 1 
00 البنوك , 5 0 5 ا 
ب : : ْ اخر مهما كان نوعه. 8 : ا لدى أية |]. 0 
الشخص المرخص: الشركة التي رخص للا البنك بالتعامل بالذهب او بالعملات ج ان يكون مسجلا في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة التجارة او يي ْ 00 
0 ارق امع ايت 0 ل تن | 
ا اا 0 الذهب: السبائك والمداليات والنقود اللهبية وشهادات تملك الدهب والدهب بأية ا يكون مسجلا لدى الغرفة التجارية في المديئة التي يتعاطى اعمال الصرافة 00 ١‏ 
اا الا حالة او صؤرة ما عدا الذهب الذي ادت قيمته بالتصنيع . ظ ٠٠ ٠‏ فيها أو لدى اقرب غرفة تجارية اليها اذالم يكن فيها غرفة نجارية ٠ ٠‏ 2 
و بي 0< اعمال الصرافة: التعامل بالذهب والعملات الاجنبية. ' 1 إن متتفظ نسجلات منظمة لبقا لأحكام قانون التجارة ولتعليمات البناك. 0 0 
3200 ا ا 0 ا 5 | 0 5-55 : 3 . د م 3 :2 1 
ا . وه .ل يموز لاي شخص ان يتعاطى اعمال الصرافة في المملكة الا يترخعيص صادر المادة إلام على الشخص المرخص القيام كا بلي:-. 11١‏ 200008 : 
0 220202020020203 ناتك وققالاسكم هلا القون. ويشتوط ف ذلك الالاتسجل ايةشركة ‏ 07 | تين مدقق حسايات فقو مخض لفق فاجع سح كن وى بي ْ 
ا 0 ان ١ 2” ٠0‏ . التعاطي اعمال الصرافة لدى السلطات الرسمية امختصة بتسجيل الشركات .. 0 اب - تزويد البنك علي الهماذج المقورة بلبيائات وامعلومات بتي ظ 








...7 200 الابعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك عل تسججيلها. شهر عل أن تقدم اليه قبل أليوم الثامن من الشهر التالي» وان تكون معابةة 





سس كمضا عسي 55 
ى 23 عق 3331 لقو ا 36 و حا ا سمس 3-3 
1 4 9 
5 مجلس الاعيان محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة اممعقدة في 194117/1/16م 1 
للقيود الواردة في سجلاته. وتعتبر تلك البيانات والمعلومات سرية ومكتومة المصرح بها في اية تعليمات سصدرها البنك . 1 
ونجب التداول مبا على ذلك الاساس. ه - شراء وبيع السندات والاسهم والاوراق المالية الاخرى وفقا لاحكام القوانين 
5200 ْ 1 الانظمة المعمول مها والتعليمات السارية المفعول. 
الملدة (4) تخضع سجلات الشخص المرخص وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق ' 0 
والمراجعة والتفتيش من قبل البنك, وللمحافظ تفويض اي من موظفيه او اي عدد المادة )١9(‏ للبنك وفقا للتعليمات التي يصدرها اوفي الحالات التي يقررها: - 
منبم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط اية سجلات او 1ت ان يبيع العملات الاجنبية لاي شخص مرخص من الفئة الاولى او السماح له 1 
فيود تعود لذلك الشخص اذا اقتضى الامر ذلك , بشراء تلك العملات من اي بنك مرخص في المملكة او من اي بنك ا 
المادة (4) اذا تخلف الشخص المرخص عن ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر مم تاري: خارجي . 3 
تبليغه الترخيص 0 0 ' سر 4ت ب . أن يسمح لاي شخص مرخص من الفئة الاولى بالاحتفاظ بارصدة من 3 
2 - َ بنك فأم تر نجي ْ 211 ل 57 !| ١‏ 0 
تزيد عل ستة اشي تدا م٠‏ + ا ا 0 العملات الاجنبية في خارج المملكة . 
تزيد على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويلغي الترخيص اذا لم يمارس ' 5 1 
اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال. المادة )١7‏ لا يجوز استثمار اية مبالغ بالعملة الاجنبية وبالدينار الاردني في خارج المملكة وذلك 
' زاعدا الا,صدة الجّ, جوز لاى شخص مرخص من الفئة الاولى الاحتفاظ بها في 3 
المادة )٠١(‏ أ - يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سئة واحدة» 2 فيا عدا الار لتي يجوز يٍِ 9 0 . 8 
الموافقة 50 خارج المملكة بموجب احكام هذا القانون او تعليمات البنك . 8 
لموافقة على تجديده بعد انتهاء مدته اذا كان طالب التجديد قد نالف احكام | 3 
هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. المادة (4 )1١‏ اذا زادت الموجودات بالعملة الاجنبية في شارج المملكة على الحد 0 8 
ب - للبنك المركزي ان يستوني رسم ترخيص مقطوع او سنوي من الاشخاص بيع الزيادة للبنك في نهاية كل شهر» على انه يجوز بيعها موا" 0 
الذين يسمح لهم بالتعامل بالذهب او بالعملات الاجنبية وفق احكام هذا المرخصة او لاي شخص مرخص من الفثة الاولى . ظ 
القانون اواي قانون اخر وذلك حسب التعليمات الي يقررها المجلس . المادة )١68(‏ للبنك ان يوافق لاي شخص مرخص من الفئة الاولى بفتح حسابات بالعملاثت 1 
المادة يك اء* 0 5 كه 5 ٠‏ ا, الف وء ف خمارج المملكة وذلك وفقا ش 
. شر أمء - 0 ١ ١‏ 9 م إاء يك . وم الْقَهِ بياث و ِ نها وا 
: شراء العملات الاجنبية من اي شخص مرخحص من الفئة الثانية ومن الافراد للتعليمات التي يصدرها الببك. ويجري ل هده لسحب < 
0 20 وذلك بدون حدود في اللحالتين. . لتلك التعليمات.' ْ ْ ( ْ ب 
0 سا - شرا العملات الاجنبية من اي شخص مرخخص من الفئة الاولى وذلك المادة (15) لا ووز للاشخاص الرختصين كشف حساباتها في خخارج المملكة الا مموافقة اناك ١‏ 
٠٠ ” 000‏ بموافقة البنك. 5 المسقة ولمدة لا تزيد على اسبوعين في اية حالة من ال4الات . 
ج - أجراء ال - 5 ام 1 0 لت 
ل جر 0 الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية والمدفوعات المادة (19) يجري تصدير العملات الاجنبية الى خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها 
الكو كر اداح موب تصارى مدل تررق لساك لاا البنك بهذا الشأن . ل 0 
: .. بأستاناء فء 00 1 ْ 00 ١‏ : : 0 ْ 
بأستثناء فتح الاعتمادات المستندية وتبليغها . ظ ظ ل لان ا شيقة ا 
00 0 د ب بيع العملات الاجنبية: ظ المادة (/1) على الشخص المرخعص من الفئة الاولى نشر حساباة 0 د 5-5 0 
: 3 د ّْ 3 1 كد 5 ١‏ 1 5 1 ا ]ع 5 ذاوة*ا زه ٠‏ انتهاء ا نه ألو بحر ١‏ 
ال ار ْ )١‏ للبنك اذا رغب في الشراء . | يومية محلية واحدة على الأقل؛ وذلك خلال ثلاثة أشهر من أنتها' د | 
عدن 5 1 ' تلك الحسابات وتزويد البنك بالعذد الذي يحدده من نسخها وذلك سبوعين 






1) لبنك مرخص اولاي شخض مرخص من الفئةُ الازلى شئريطة الحضول ' 


7) للمقييين في الملكة والجالب لمفادرين لما ولك في حمدود المباللغ 





من تاريخ نشرها. . 






لمادة (14) للبنك أن سمح للشخص المرخص من إلشة إثايية بإلعسامل ساوراق 51 
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والمسكوكات الاجنبية وشراء الشيكات المحررة بعملات اجنبية وبيعها الى البنوك 
المرخصة او لاي شخص مرخص من الفئة الاولى او تصديرها الى خارج المملكة 
واعادة قيمتها وذلك وفقا لاحكام هلا القانون أو التعليمات التي يصدرها الببك 
بشأنها. 

لمادة :) للمؤسسات السياحية في المملكة بما في ذلك الفنادق شراء العملات الاجنبية من 
روادها وذلك بحكم طبيعة عملها او من خلال قيامها به على ان يتم بيع هذه 
العملاث الى البنوك او لاي شخص مرخص. وفقا لتعليمات البنك . 


المادة (1؟) على اي شخص مرخص بتعاطى اعمال الصرافة في المملكة قبل العمل بهذا القانون 
ان يوفق أوضاعه مم احكامه وذلك خلال سنتين من نشرة في الجريدة الرسمية اذا 
كان مركز عمله في أي من مدن عمان واربد والزرقاء. وخلال اربع سئوات اذا كان 
مركز عمله في اي مكان اخر في المملكة. وللمجلس تمديد المدة في الحالتين او بالنسبة 
لاي منهما أذا تبين له ان هناك ظروفا واسبابا تبرر مثل ذلك التمديد. 


الملدة (77) بالرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او في أي قانون اخخر لا يجوز ' 


لاية محكمة اواية جهة اخرى ان تصدر حكا او قرارا بتخليه العقار الذي يشغله اي 
صراف أو شخص مرخص عن طريق الاجارة لممارسة اعمال الصرافة فيه عند نفاذ 
هذا القانون بسببقيامه بالاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاعه مع احكامه . 
المادة (5؟) للبنك الغاء :الترخيص المعطي .لاي شخص لمارسة اعمال الصرافة في المملكة 
بمقتضى احكام هذا القانون في اي من الحالات :التالية:- 
أ - التوقف عن ممارسة اعمال الصرافة كليا او جزئيا ولم يقتئع البنك باسباب 
0 التوققب.. 00 
١‏ اذا لد التي لشت الغاء رخصته . 
ج- اذا اندمج مع شخص مرخخص آخر . 
د - أذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته . 
هل اذا تكررت مخالفته م هز| الفانون أو للتعليمات الصاذرة بموجبه . 
لم01 1 - .للمجلس ان يفرض العقوبات اتالية عل اني شخص مرخص. اذا خالف 5 [ 
حكم من احكام هل| ! القانون أو التعايمات الصادرة مقتفباء وذلك وفق 
الترتيب الالي: 2001300 5 
17 يعاقب من يفالف احكام المادة 5 بغرامة لا تقل عن ٠‏ ديار اردني 
7 تزيذ يعن 05٠‏ ميتلا ارد وله مقافي اضدار القراز باغلاق بعن' ْ 


المادة ؟. - يلغى (قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية ا حاشمية) 


_>االاةة:ضسضيند | نأا فد بيوحم 5205 2 35 1 5 تت 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ه١19417/1/1م‏ 7و4 


والطلب من . سلطات الامن المختصة بتنفيله. 

9) يعاقب من يخالف احكام المواد (لاء ى ك3 18) بالانذار او بغرامة لآ 
تزيد عن 6٠0‏ دينار اردني او بكلتا العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة 
فللمجلس ان يصدر قرارا يمنع به الشخص المرخص من ممارسة اعمال 
الصرافة للمدة التي يراها مئاسبة . 

( يعاقب من يمخالف احكام المواد )١1١(‏ و(7١1)‏ و(14) و(لا١)‏ و(9١)‏ 
بغرامة لا تقل عن ٠ ٠‏ من قيمة المخالفة ولا تزيد على تلك القيمة واذا 
تكررت المخالفة فللمجلس ان يقر الغاء ترخيصه. 

0 يعاقب من يخالف احكام المادة (71) بالغاء ترخيصه . 

ان احكام هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى 

اي قانون او تشريع آخر. 

المادة 6؟ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا 
القانون . ش 
المادة 75 - يلغي او يعدل اي قانون أو تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع 


احكام هذا القانوث» كها تلغى التعليمات الصادرة بمقتضى قرار المجلس رقم 5١‏ | 


تاريخ 1 واية تعديللات طرأت عليه 


المادة ذا رئيس الوزراء والوزراء مكلفون لتنفيذ احكام هذا القانون . 
.8/1 ةا 


قانون موقت رقم 4 لسئة ١546‏ 
| قانون: الغاء قانون اعمال الصرافة 3 المملكة الاردئية الفاشمية 


لم ١‏ هلا القانون (قانوت الغاء 
دة 55 يندم 
لسنة 1144) ويعمل به من تاريخ زشره في الجريدة الرسمية.. ظ 
رقم ؟ه لسئة كلاواء؛ كبا 
تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .' 


| القا: 0 
١‏ الماذة ما 2 اده ةكت ةا ال ا 
ْ ا ا 000 


00 7 


قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الماشمية . 


حيية وا ”ارما رمت ا 
-.- ل ليا نسم عا سا لس > يع سحي سمسواسة و 'أبيس م نه 


بايا 


الو ١‏ ا#«وابوج :"ايدام عا د 


ا مومسم الع اماس ء داه 


















و ري سرهم 
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ذا ذأذزذ يذ ذ[ذ[آذ[ذ[أذ# ا 


الاسباب الموجبة 
للقانون الموقت رقم (4) لسنة ١546‏ 
قانون الغاء قانون اعمال الصرافة 
فى المملكة الاردنية الهاشمية 


نتيجة للممارسات الخاطثة التي كانت تقوم بها بعض شركات الصرافة العاملة في المملكة 
وتجاوزها المستمر لاحكام القانون الذي ينظم اعمالها مما الحق الضرر بالاقتصاد الوطني وحفاظا 


على المصلحة العامة فقد وضع القانون المرفق . 


دولسة رئيس المجلس: اذن الان امام 
المجلس الكريم, قانون الصرافة, لحظة 
ياسيدي معالي الاخ اكرم زعيتر مسجل ومعالي 
الدكتور خليل السالم مسجل؛ والاستاذ حمد 
الفرحان ايضا مسجل. اذا سمحت با سيدي 
فقط دقيقة واحدة لتنظيم العمل. هذا القانون 
تررس عل لجان الكري ».ماران لعل 
الكريم ان نعفي سعادة المقرر من تلاوة القانون 
بكاملة ونحضر النقاش والبحثء في المواد التي 
سيعترض عليهامن السادة الاعيان. 
والسيدات؛ او التعديلات التي اجرتها اللجئة 
حتى يكون العمل منظما وميسرا. 
فهل يعفي المجلس الكريم سعادة 7 
من تلاوة القانون؟ كقانون شامل كامل ثم 
للدكتور خليل الذي له رأي جديد خاص . 
الجميع : موافقون . 
1 دولة رئيس المجلس : شكرا لكم. الان 
نأتي للبحث وابدأ بمعالي الدكتور خليل السالم, . 
الدكتور خليل السالم :ا ذولة اللرئيس 
اشكر لدولتكم تحيتكم ؛ كرا اشكر جميع الاخوان . 
ْ الللن غمروني بعطفهم اثناء مرضي , ش 












دولة الرئيس. حضرات الزملاء 
المحترمين لم اتمكن من المشاركة في اجتمعات 
اللجنة القانونية عند دراستها القوانين الثلاثة 
لاعمال الصرافة مع اني عضو في اللجنة وذلك 
بسبب حالتي الصحية اثر العغملية الجراحية في 
صدري . وما ساد البلاد من احوال جوية باردة: 
ولقد طلبتم دولتكم مني؛ كيا طلب عطوفة مقرر 
اللجنة» ومدير شؤون مجلس الاعيان؛ أن اقدم 


٠.‏ ملاحظاتي مكتوبة؛ حول قوانين اعمال الصرافة 
الثلاث . 


وبدءت بالكتابة فعلا» واجتمع لدي 








العديد من الملاحظات والتعليقات لكن اللجنة 
القانونية فرغت من دراستها واعدت تقريرها. 
قبل ان افرغ انا من كتابة ملاحظاتي والتعليق 
عليهاء اعرف ان الباب لم يغلق بعد امام هذه 
الملاحظات والتعليقات؛ ولم يفت الوقت. 
لعرضها على المجلس الكريم. لي ملاحظات 
عامة؛ وملاحظات حول الاسباب الموجبة 
وملاحظات حول النصوصء وسأبداً 
بالملاحظات العامة . 

ورد في تقرير اللجئة القانونية» بخصوص 
القانونين رقم 07 لسنة 19175: ورقم 4 لسنة 
6 انبا قررت الموافقة عليهما كما ورد من 
مجلس النواب . 

حيث ان القانون الاخير جاء ليلغي 
القانون الاول وقد وافق مجلس الاعيان» قبل 
دقائق على هذا القرار دون ان يعترض على 
الاسباب المونجبة لالغاء القانون الاول» ودون 
ان يناقش عضوا في صحتها او دقتها. 

وبعد ان تقرر مصير هذين القانونين» فاك 
موضوع بحثنا ومناقشتنا سيصبح قانون الصرافة 


لسئة 144٠‏ والتعديلات التي ادخلت على , 


نصوصه في مجلس النواب» او في تقرير اللجنة 
القانونية في مجلس الاعيان . 


ولابد لي هنا من عرض تعليقين» ٠‏ الاول ْ 
ان مشروع القانون قذ قدم في سئة :114٠‏ وها 
نحن الان في سنة 14417 ومن الدقة العلمية أن ٍ. 
انسمية بعد الانء بعاريفه الصحيح ا ش 
5 . 


1 لقان ان مشروع القانون». ل ' يلظم ش 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في ©١1/؟1147/1ام‏ 2 





اعمال الصرافة بمعناها الواسع فالصرافة لم 
تتوقف في البلاد عندما اغلقت متاجر الصرافين 
لا بل ان اعمال الصرافة في المملكة منظمة 
ومستمرة وماضية على قدم وساق في الفنادق 
والمطاعم والمتاجر وبين المواطنين وبين جميع 
البنوك والشركات المالية ومكاتب النقد. المنتشرة 
في المدن والقرى وجميع انحاء المملكة وعلى جنيع 
نقاط الخدود ايضا. 

كل ما سيفعله هذا القانرنء هو اعادة 
عدد من الاشخاص المعنوين أو الطبيعين ليس 
واضحا الى ساحة الصرافة وذلك من خلال 
ترخيصهم كصرافين في ظل شروط قد تبدو 
اقفسى واشد صرامة والدليل على صحة ما اذهب 
اليه وجود لفظه صراف في كل نص من 
نصوص المشروعء فيأتي النص ليقرر ما لهذا 
الصراف وما عليه . ومن هنا تقتضي ايضا الدقة 
العلمية ان يسمى هذا القانون قانون اعمال 
الصرافين لا الصرافة. 

وارجو ان اذكر الزملاء المحترمين بما ورد 
ف الاسباب الموجبة لالغاء قانون الصرافة لسنة 
ب/اة إء وبأن هذا الالغاء قد تم اقتبس حفاظا 
على المصلحة العامة» واقتس أن «بعض 
الممارسات الخاطثة التي جرت في ظل تسطبيقه 
تجاوز باستمرار احكام القانون ما إلحق الضرر 


. ببالاقتصاد الطني؛. هذا ما ورد في الاسباب 


الموجبة لالغاء قانون 1917/5 . 
بعد أن فبلنا ف هذه لابن 6 


مالس ننس ولب لاس 
وتغير موجه التفكير من خلال ادراسة بقار 


09000 0. 0 لاد‎ ٠ ٠٠ التمموردريب:‎ 











اس فيا ا 2-3 ةا 


كمامضنا 


وه مجلس الاعيان 





مستفيضة للاسباب التي اوجبت الغاء القانون 
السابق وهذه الاسباب التي توجب اعادته الى 
الحياة من جديد . 
لتتعرف حقيقة الى الدور الذي قام به 
الصرافون والحقوا الضرر بالاقتصاد الوطني. 
والدور الجديد الذي ينتظر ان يقوموا به لمنفعة 
الاقتصاد الوطني . 
ولشروع القانون ىما تعلمون متضمنات 
نقدية ومالية, لا تقل اهمية عن جوانبه القانونية 
والادارية ومع تقديري العميق لدراسة اللجنة 
القانونية» وتقريرها حول مشروع القانون؛ الا 
اننني كنت أصر ان تشترك اللجنة المالية مع 
اللجنة القانونية في درس القانون ومن ثم التأكد 
من المؤشرات والارقام والاحصاءات التي تثبت 
الحاجة الاقتصادية لعودة هؤلاء الصرافسين الى 
السوق. 


خصوصا وان الاسباب الموجبة الجديدة لا 


.تنفي ان تعود وحليمة لعادتبها القديمة؛ وان تتكرر 


الكارثة واذكر.ايضا ان هناك قانون مراقبة العملة 
الاجنبية الذي يحدد اهداف التعامل في العملة 


. الاجنبية ويضغ في مركز الثقل احتياط المملكة . 


بالذهب والعملة الاجنبية؛ وزيادة المكاسب 
. منباء وحسن. التصرك ما لمصلحة الاقتصاد 


الوطئي وقد اكتفت المملكة نهدا القانون:اي : 


قانون مزاقبة الغملة الاجنبية والانظمة الصادرة 


في ظله او قبل,صدوره وفي المدة الاطول في - 
عمرها نقانون مراقبة العملة الاجنبية لان هذا . 
0" القائون قد يدم سية؟199 00000200 


< 00 انني لا-اقزل.بان قانون مشلة.+/199-هو . 





'اويضرنها تأجيل القزار النبائق بشأنه مدة اسبوع 


سبب الكارثئة لكنني اقول انه احد اسبابهاء واذا 
كنا سنضم قانون اعمال الصرافة لسنة 14817 
الى التشريع الاردني» فان من الحصافة دراسة 
نصوصه بالمقارنة مع نصوص قانون مراقبة 
العملة الاجنبية» بحيث لا يسمح بالتناقض او 
التعارض بينها. أو بمنئح حريات اكبر في التعامل 
تزيد من فرص المخالفات للقانون. 

ولقد وردت لهذا المجلس. عرائض 
وبرقيات وشكاوى حول مشروع القانون. 
ووصلنا نسخ من هذه البرقيات في هذا الصباح. 
ومن الحق والعدل الاستماع اليهاء كما هو 
الاستماع للوي الرأي والخبرة الذين حرقوا 
اصابعهم في ادارة اعمال الصرافة او مراقبتها. 

لا اود ان اكرر ما قاله دهاقنه الصرافيين 
عن نصوص هذا المشروع» ولكن هذا كله 
يقودني الى أن اقترح يا دولة الرئيس» احالة 
مشروع هذا القانون» اعمال الصرافة لسئة 
5 الى خنة مشتركة من اللجنتين القانونية 
والمالية وان يستدعى لهذه اللجنة جميع اضصحاب 
الخبرة والرأي وذوي العلاقة لنتمكن من قراثته 
وقرأة الاسباب الموجبه قراءة معمقة وصحيحة. 

خصوصا وانني اقول ولدي الاثبات بان 
اداء الاقتصاد الوطني منذ سنة 1449 وحق 
اليوم» كان افضل مما كان في الطفرة والبحبوحة 


وذكر الاخوان الكرام. بان مشروع هذا 


القانون. قد نشرفيا فيضن نيد 


9 واستغرق وصوله ١4‏ شهرا في 


وصوله الى هذه الهيئة العائة للمجلس . 
ولن يضير القانون. ولا المصلحة العامة 











اراسبوعين نتبين فيها الخيط الابيض من 
الاسود؛ ونجيب عن الاسئلة الحائرة حول 
المارسات الخاطثة وفي مقدور المجلس ان ينتقل 
إلى المواد الباقية على جدول الاعمال وفيها ما 
يكفي لاشغالنا حتّى انتهاء وقت الجلسة ارجو 
طرح اقتراحي للتصويت واتمنى على المجلس 
الكريم بالموافقة عليه » اذا صدرت الموافقة سأثير 
ملاحظاتي وتعليقاتي ضمن جدران اللجنة 
المشتركة» اما اذا لم يقبل هذا الاقتراح فارجوان 
احتفظ بحقي في الكلام لابداء رأي في الاسباب 
الموجبة للقانون ومناقشتها بندا بندا , 

وشكرا. 


دولة رئيس المحلس : سعادة المقرر. 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس؛ في] 
يتعلق بالاسباب الموجبة التي اوجبت الغاء قانون 
الصرافة لسنة 1915 تحلها قبل التصويت على 
هذا القانون. ولذلك لن أدخل في الموضوع 
لناقشته بعد تصويت الممجلس ولو طلب معالي 
الزميل الفاضل المناقشة قبسل التصويت لكان 
طلبه مشروعا وحقيقيا بالاعتبار اما الان والبحث 
في:القانون الذي تم التصويت عليه هو من قبيل 
لزوم مالا يلزم هذا من جهة الاسباب الموجبة ‏ 

'امامن حيث الاقتراح الذي تقدم به 
بال الزميل الفاضل هو ان يحال القانون ألى 
لجنتين ء وهذا مغاير لما قرره المجلس الكريم 
بأحالة هذا القانون الى اللجنة القانونية حصرا. 
0 وهنالك قرار بِيْذًا الموضوع عئذما عرض 
على المجلس الكريم لاول مرة لاحاجة لاعادة 


' | التصويت عل امر مبتوت ل والان الفرضة 





محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1141/17/18م أه 





متاحة لمعاليه ليتفضل فيبديها للمجلس فتأخذ بما 


يقنع به المجلس» ونترك ما عداه وشكرا دولة 
الرثيدن. 

دولة رئيس المجلس : معالي الدكتور 

الدكتور خليل السام : للايضاح أرجوان 
اقول بانني لن اعود للاسباب الموجبة لالغاء 
القانون كما وردت تلك الاسباب في قانون 
8 مم اطلب ذلك» بالعكس سررت جدا 
انني وان المجلس وإن احد من اعضاء المجلس لم 
يشر الى تلك الاسباب» واننا جميعا قبلناه وهذه 
حجتي في طلب اعطاءنا فرصة التفكير, لان 
تلك الاسباب شيء مناقض كل التناقض مع 
الاسباب الجديدة . 

اما انا احترم ترار المجلس انالم اطلب ان 
تخد قرار انا عرضت بسبب الظروف التي 
جدت؛ وبس هذه العسرائض والبرقيات وكل 
المتشورات في الصحف ان تستمر دراسبة 
المشروع حتى ولو كانت في اللجنة القانوئية؛ 


ظ يعني ليس من الضروري ان تألف لحنتان المهم 
إن له نممخل إلان وفي هذه الجلبسة العافة في 


تنفيل ما قيل عن هذا القانون وعن تطبيقه واثاره 
وإن نفعل ذلك في جلسات علمية اقرب ما نكون 


٠‏ الى الدقة وامستغمال المؤشرات وكل هذاء هذاما 


5 وول أنا هذا ا يضير تأخخير النظر في هذا 
ألقانو نالمدة اسبوع او اسنبؤغين اللظر هذا اجو 
.يي نوممن الاعياة ليس من همصلحتنا يفني 


ماادغوالية. 0 





ل لويد 5 
ا ا ل 
ع صمي سه سسا 00-7 





0 20 * 0 
حم لع سما يا ة مقا وسشاحية وس معد أ لعن سواه إن ميو حو 1و 
ل اك 5 





سوه موب 3 



























1 إٍ : 
مجلس الاعيان محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ٠١1151/1/1م‏ و3 : 
دولمة ب | . م . 8 5 . 
الدكتو 0 2 شكرا معالي | ان يعيد احالته الى اللجنة المششركة القانونية طرحه على المجلس ليتخل قرار هل يحيله؟ ويوفر | كلمة لغوية تغير المعنى من اول اى اخره. ْ 
ر خليل» وتوضيحا وتبرئة للذمة ان المالية. لان القائون 1 ِ ل قا 
اللجنة القانونية تانت 7 و 9 5 0 ش ْ ل لقانون بطبيعته وكل نقوصه علينا وفت تفصيلي قِ نقاش او لبدء في النقاش ف تفرير اللجنة القانونية المادة 7 تقول 
رأطليت كل بجي ا 0 00 0 اي المطول في هذه الجلسة رأبي تثنيه ورجاء طرحه م رت االبكة اسعدال كلفنة [الفنتي) 
2 مكو , ل به م م ١‏ 5 00 د 1 - 
عضو في اللجنة القانونية ولا تزال وحاولنا معك | مجلس ا 0 0 5 علالجعاين ارسي والاستعاضة عنها بكلمة (بالمصفي) يعني تريد 
مرارا ان تحضر وتقدم لنا كل ما تستطيع فآثرت | يمكن مجلس 00 ا م دولة رئيس المجلس: معالي الدكتور | ان تقول اللجنة انه لا لزوم لكلمة المصفي وتعني 
0 . يمكن لل يان ان يقرر قرا 0 0 ا 
ان تشير ذلك في ا مجلس . وا لمجامر صضاحب باحالته الان مكار أسحق الفرحات. بكلمة الاستبدال يعني تركها والاستعاضة عنبا 1 
8 ' . . . .- . ل 0 هّ 8 . ا 
المجلس هذا القانون للجنة القانونية يثير احالة 9 ذا بدنا ندخل في تفاصيل القانون الحالي لرأي المختصين الدكتور خليل السالم في النواحي 0 د 0 ظ 8 
ْ ثانية احالته الى اللجنة المالية ولا يمتنع على اي | | 0 ا المالية» والاستاذ حمد. وتقديري لحجتهم لابن ! الذي هو ادق باثاني 50 : 1 
| عضو في اللجنة المالية» ومعاليه مقرر اللءجنة لرئيس» سيكون نقاشا طويلا انا متأكد لانه انا هذا غالف للنظام الداخلي وتخالف تقاليد تبدل هله الكلمة لائها تبدل ا اي 59 ْ ا 
امالية ان يبدي إفي ولي في نت يي 0 أ دست القانون» والقانون السابق واعتقد انكل ا لي ل اا ا 0 
حاب إل ام 2 5 مادة سيكون عليها ملحوظة انا اعتة أن ١ك‏ 558 98 رس وزع م ترج 8 ا اننا نريد كلمة المصفي بديلا من غيرها. مع ان 3 
ب الاخ حمد يتكلم والاسناذ الدكتور 1 ميهد إن احفئ* القانونية ودرسته اللجنة القانونية وقدمت هاه : لذلك حذا لو يقال ابدال 1 
والاستاذ اكرم زعيتر والاستاذ كمال الشاعر, بأس؛ أن يحيل هذا القانون. وتقرير اللجنة التوصية اعتقد انسجاما مع الدظام الداتعلي» أ اللجة ! ثريا 0 1 4 . آ 
54 مانو زية ,« إأعا عه . إيه اه 3 : 1 
الكل مسجل فقط في هذه القضية استاذ حمد. القانونية. الى اللجنة المشتركة. لتنعقد براحة وانسجاما مع تقاليد المجلس يجب أن يدرس بدلا من استبدال ولنا في الاية الكريمة خير ا 
| ' كثر ووقت اطول. وتعيد النظر في الملاحظات القانون الان» ويأخد في رأي اللجنة القائونية أ برهان. ظ 1 
ظ نيم نيديا خليل السام والملاحظات التي قد على الاقل في عرضه على المجلس وشكرا . دولة رئيس المجلس : موافقين يا سيدي 087 
بديها وافضل ان ابديسا للجنة مم المسساء ش' الاستاذ عاكف الفايز. 0 
بها لك 3 500 : ذ بز 
حيث يجري تبادل الرأي فورا 0 ١ ٠‏ نولة رايس يعض الا 1 
0 را بدلا من رأي ورد : 1 0 1 
عليه عند الدور واعتقد ستمى> وضع قانون بال الشاعر الاستاذ عاكف الفايز: شكرا دولة ' 5 
مبذه الصيغة اقل فجوات وثغرات من الصيغة الدكتور كمال الشاعر : دولة الرئيس» الرئيس, في الحقيقة انا اقدر رأي الزميل الدكتور ا 1 ٍ 
95 الخالية , وهل! لا يضر ولا يضير مجلس الاعيان أنا اسف م اطلب الكلام علما انه حسب تطور خليل السالم؛ والاخ حمل الفرحان» الا انه 07 ١‏ 5 
0 فائا اميل الى غدم التطويل في النقاشء في كل النقاش» نعم حول النقطة التي اثارها الدكتود | القانون الى اللجنة القانونية تالف 0 7 0 
١‏ مادة على انفراد. وتوفير وقت مجلس الاعيان خليل الحقيقة لا يوجد عندي تعليق لكن عندما | الداخلي. القانون احاله الجلين الى الل 01 0 
ظ باعادة القانون. الى اللجنة القانونية واشعار ندخل في نقاش القانون نفسه اومواده ربما اطلب | القانونية واللجنة المالية ودرسته دراسة وال" ااا ِ 
7 - د ١‏ 1 2 كالم أاتء 5 55 0 : نأ ونعيده !ا . 1 
1 اللجنة المالية بحضور اجتماعاتها لكي يأتي رأي الكلام في ذلك الوقت. وقدمت تقديرها أن 6 0 0 3 
١‏ يوفر على | لمجلس طول النقاش. م : مولة ولي المحأ : الاستاذ اكنرم اللجنة القانونية اعتقد ات / م 1 ظ 
0 انا اعتقد ان ذلك غير ممتنع وارجو من زعيتر. 000 ظ ادا ْ 00 1 
| . الرئاسة ان تطرح هذا الرأي لا إن تقرر هي عدم . السيد اكرم زعيتر: مغ ندويبي لتقرير دولة رئيس المجلس : 0 3 
ل ا 0 1 ظات الثمينة عذا السام نعد ان ثنى الاستاذ حمد ا 
الوا ان تطرح هذا لرأي عل لبجل لجو للج القائية واغجاي المصوظات النيشة. | الدكو ايل السام يعداذ ني 7 





القيفة» وبالمقترح الدي: آدلى بهم لي ملحوظة | اشراك نين ثانية» أي تحويله الى اللجان من 





أجاذته بفانا:اثني عل اقتراح خخليل اللسالم» وارجو 


يوري رهجي 





الدكتور خليل السالم : اريد ان احكي ما 
ليس مالف للنظام وانا اتكلم حقائق. فاذا 
كان سيفرض علي ان لا اقول الحقيقة؛ لم اصل 


6 بجلس الاعيان 
يوافق على هذا؟ 

لم يوافق احد وشكرا. 

اذن الان يبدء درس القانون ومناقشته 
الدكتور خليل السالم. 


الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس 
حضرات الزملاء المحترمين لقد تمنيت على 
المجلس الكريم بكل شعور عميق بالمسؤولية 
اعادة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 
5 الى لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنتين 
القانونية والمالية في مجلس الاعيان لدراسة اسبابه 
الموجبة ونصوصه دراسة مقارنة موضوعية يشارك 
فيها ذوي الرأي والخبرة في اعمال الصرافة 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
ولم يكن بهذا الاقتراح من هدف سوى 
املاء هذا القانون حقه من الدراسة العميقة 
المعززة بالوثائق والارقام . ذلك لاهميته في تنمية 
الاحتياطات من العملة الاجنبية او تبدها من 
جهة؛ وجدليته البى تجلت في الاسباب الموجبة 
المتناقضة وعرائض قدامى الصرافين من جهة 
اخرى ول أصب بحيبه امل عندما رفض المجلس 
الكريم أفتراحي لقد وطنت نفسي على هذا 
الرفضء .لثلاثة اسباب الها ان الاكثرية من 
اعضاء المجلس المحترمين ما تزال تحت تأثير هذه 
العاصفة الجارفة في تمرير القوانين في القطاع 
دولة رئيس المجلس؛ اتاد الدكتور 
. خليل» أنا اريد ان اقاطعك ارجو ان تبدي 
ارائك للوضوعية حول هذا القمانون. وان لا 
ْ تقول موجه عارمة رجاء ولا أسمخ بذلك, تريد 
ان تبدي اراك الوضرفية: . ْ 


الى القانون الا يمكن الجلسة المقبلة انا اريد ان 


اتكلم الان في الاسباب الموجبة في موضوع 
القانون. وقد طرأ الان سبب اخخر وهو النظام 
وانا ارجو ان نعود بالدقة لقراءة النظام الذي يمنع 
من احالة موضوع الى لحنة اثناء المناقشة . 


وثانيهما السبب الثاني. تصريح معالي 
محافظ البنك المركزي, الذي نشر في الصحف 
يوم الخميس قبل الأمس وجاء فيه «سيوضع 
قانون اعمال الصرافة موضعع التنفيذ خلال 


م 


شهرة . 


دولة رئيس المجلس: يعني بعد نشره 
خلال شهر. لانه حضر الجلسة مع اللجنة. 

الدكتور خليل السالم: يا أخحي انا أحكي 
رأبي» بدك انت ترد عليه, بدك تطول يعني انا 


كاتب 1/8 صفحة, 


' السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس نقطة 
نظام لوسمحت هناك ملاحظات طويلة وعديدة 
على القانون منها الدكتور خليل السالم» 
وباخلاص وصدق من كثير من الزملاء.ء هل 
يجوز للمجلس ان يعيد القنانون الى اللجنة 
القانونية فقط؟ بعد ان يستمع لملاحظات اليوم 
لتدرس اللجنة القانونية هذه الملاحظات لتوفير 
وفت المجلس اذا كان من الخطأ البرجوع عن 
القرار السابق هل يمكن للمجلس من وجهة 
تطام ان مدال اللصنة العاتوزية لوح 
الملاحظات , ْ 


ا 77م ااا 0 
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دولة رئيس المجلس: المجلس بلء 
مناقشة القانون يا استاذ حمد. 

السيد حمد الفرحان : لكن يا دولة الرئيس 
طويلة» ثق تماما هو توفير وقت المجلس» هل 
يمكن نظاميا للمجلس ان يعيده الى اللجنة 
القانونية ويقول للاعضاء ذوي الملاحظات 
احضروا اللجئة القانونية وابدو ملاحظاتكم . 

اعتقد ان هذا يوفر وقت المجلس دولة 
الرئيس . 

دولة رئيس المجحلس: شكرا الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: دولة الرئيس»: يظهر اننا 
نعود الى نفس الاقتراح. ولكن بتعديل اخر وهو 
اذا لم نستطيع اعادة القانون الى اللجنتين نعيده 
الى اللجنة القانونية» بسبب هو ان الملاحظات 
ستتلى قبل ان نسمع هذه الملاحظات وندرك 
وجاهتها نقرر سلف احالة هذا القانون» واعادته 
الى اللجئة نسمع بالاول ملاحظات الاخوان 
فاذا كإنت وجيها قبلئاها نعمل فيها عندئك. 

اما اذا م يجدها المجلس الكريم» مفيذ: 
يتركها ويصوت على القانون؛ الاكثرية هي التي 


تقرر ما اذا كانت الملاحظات جديرة بالاعتبار : 


ام .لا ؛ وهذا يقرر بعد سماعها وليس قبل 
سماعها نسمع اولا الملاحظات ثم نقرر قيمتها 
وتقديرها وشكرا. 


السيد حمد الشرحان : هل قرار مقسرر 


اللجنة القانونية قرار جلس؟ أو يعاد ؛! للمجلس ' 


لتقرر يجب ان نسمع اولا نسمع ٠‏ 


دولة. رئيس المجلس : :اللجنة القانونية» 





غيرتها على الموضوع انبا درست الموضوع بكل 


العمق وبكل ال مموضوعية واستمعت الى 
الشكاوي واستدعت المختصين في الحكومة 
وانتهت الى توصيات رفعتها الى المجلس 
والمجلس الآ هو صاحب الحق في هذه 
التوصيات» قبولا ام رفضاء ام تعديلاء الاستاذ 
جعفر الشامي . 

السيد جعفر الشامي : سيدي الرئيس» 
يبدوا ان سعادة المقرر لا اعتراض هنالك على 
اعادة الموضوع الى اللجنة القانونية بعد سماع 
المللاحظات وى يلاحظ من هذه الجلسة ان هناك 
ملاحظات كثيرة وذات قيمة ولذلك اؤيد كلام 
الاستاذ حمد الفرحان باعادة الموضوع الى اللجنة 
القانوزية» وارسال جميع هذه الملاحظات الى هذه 
اللجنة وحضور من يريد ان يبدي رأية حضور 
جلسة اللجنة القانونية وشكرا سيدي . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ الدكتور 
أسحق الفرحان. ش 


الدكتور اسحق الفرحان: حسب النظام 


الداخلي يناقش الموضوع اجمالا ثم بناقش 


الموضوع مادة مادة» فاذا رأى المجلس بعد كل 
هلأ النقاش ضرورة ة دراسة هذه الملاحظات من 
اللحنة القانونية فلا بأس» لكن هذا يتم القرار 
5 علدمه بعد أن يناقش الموضوع في مجلس 
الاعيان لان الموضوع 0-6 الدى 0 
الاعيان . 0 
درلة رئيس 
كمال الشاعر. ' 
0 : الإكني : كمال التاعر دولة الرئيس 


ايفن : الاستاذ 0 


ات 











او ان شن 


إن مجلس الاعيان 





اعتقد ان اختصار للموضوع هناك اقتراح من 
الاستاذ حمد الفرحان وجرت التثنية عليه من قبل 
الاستاد جعفر الشامي فلا بأس من التصويت 
عليه حتى ننتهى من هذا الموضوع ونخوض في 
صلب الامر. علما اننى في الحقيقة لا اوافق على 
اعادته الى اللجنة القانونية لانني اشتركت مع 
اللجنة القانونية في مناقشتها للقانون وجرى بحثه 
في طريقة مستفيضة وبطريقة كافية, لاكنني لا 
ارى مائعا الحقيقة امامنا اقتراح وثني عليه فلا 
بأس من التوصيت عليه وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ سام 
مساعلة . 





| السيد سام مساعده: شكرا دولة 
ار ثيس» الاجراءات حسب: النظام الداخعلي» 
تقتضي أن نناقش القانون:الان بشكل اجمالي او 
مادة مادة, فاذا بدر للمجلس لخلال المناقشة بان 
هناك امور تستدعي اعادة القانون الى لجنة معيئة 
او للاستعانة بخبراء؛. أو للعسودة الى أي جهة 
قادرة على اعطاء ايضاحات اضافية» .فالمجلس 
موضاخحب الحق باعادة ة القانون, او قرار اللجنة 
ْ للحت ثانية من قبل في جهة يقرر ذلك اعادته 





اما ان يقال بأن عندي ملاحظات 
عديدة. وستأخل الوقت الكثير من المجلس 
وكأنه يدخل المجلس ., مثل هذا الطلب في شيء 
غامضء بأن يطلب اعادة القانون لامور لا 
نعرف ما هي تلك الامور. الاصل ان نسمع 
هذه الملاحظات ماذا وجد المجلس ان هناك ما 
يستدعي اعادة القانون لسبب او لاخمر لبحث 
مادة معينة أو لبحث جميع موادة الى اللجنة فليقم 
بذلك. اما ان يقال انه في عندي ملاحظات 
وتأخل وقتا طويلاء فلا مع الاحترام الشديد 
مبدي الاقتراح لا اجد في ذلك سببا يستدعي 
اعادة القانون دون ان نعرف ما هي اسباب 
الاعادة فالتطرح الاسباب ونناقشها واذا وجمد 
المجلس مبررا لاعادة القانون فاليعيده وشكرا 


دولة الرئيس. 
دورلة رئيس ! لمجلس : الاستاذ بث لمسسسار 
الصباغ . 


السيد بشير الصباغ: سيدي الرئيس 
كثيرا ما اكد المجلس على احتسرام النظام 
الداخلي. والاصل اتباع هذا النظام والتقيد به 
فطالما كان النظام صريحا فيجب أن نلتزم به وقد 
سرنا على هذا الطريق وبدأناه ويجب ان لا نعود 
عليه ,. ش 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ كامل 
الي ا الل 

0 السيد كامل الششريف : نيدي الرئيس» 
الحقيقة نحن اتخلنا خسطوة فعلا الان ن وهي 
تتسجم مع النظام وتقرر المضي بمناقشة القانون 
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واعتقد ليس من الحكمة ان نتخذل خطوة ثم 
نرجع عنها في نفس الجلسة. 00 
الضروري الالتزام بما قررناه الان وهوان نمضي 
في مناقشة القانون» اما جملا واما ى) جرت العادة 
فقرة ‏ فقرة بعذ ذلك اذ وجدنا ان هناك امور 
تستدعي معاوردة النقاش في اللجان فعلناه وال 
اجزنا القانون فاعتقد ان القضية الآن اصبحت 
واضحة رلا لزوم للكلام فيها شكرا سيدي . 
دولسة رئيس المجلس: الآمر اصبح 
واقنيفا بعل الآز اء التي أدليت وابديت نسير في 
مناقشة هذا القانون. اذا اعي المجلس اعيته 
هذه المناقشة ووجد ان لا جلسة ولا جلستين 
ممكن ان نعيد النظر في هذا الامرء لكن نحن 
جريا على كل النظام الداخحلي سنناقش هذا 
القانون وني للمواد التي احدثت عليها اللجنة 
تعديلات.. اويرى بعض الاخوان والان نأقي الى 
هذا القانون كي اء من اللجنة القانونية واللجنة 
القانونية بدءت افي المادة لا هل ندى الاخوات 
ملاحظة عل المواد قبل /ا؟ . الاستاذ حمد 
الفرحان. ظ 


٠ 0‏ اليد د الفرحاةة : المادة م ٠‏ 


المملكة الا بترخيص صادر من المجلس وفقا 
لاحكام هذا القانون المادة '» تعرف اعمال 
الصرافة بانها التعامل بالعملات الاجنبية» لو 
قرأنا هاتين المادتين وسئلنا السؤال التالي. هل اذا 
مر سائح على محل تجاري واشترى هدايا اقمشه 
اوتحف. اوسجادة صلاة ودفع ثمنبا بالدولاراو 
بالاسترليتي او بالدينار الكوبتي مقابل قيمتها 
بالدينار الاردني يعتبر قابض هذا المبلغ الذي 


تعامل بالعملة الاجنبية مارس اعمال الصرافة 


وبذلك يكون خالف المادة ؟ ‏ ] هل القصد من 
القأنوا ن» أن يقيد ببذه الدرجة المادة (؟) 
بتعريف اعمال الصرافة» والمادة "أ تنطبق على 
هذا الشخص بجب التوضصيح بحيث لا نضع كل 
مواطن. موضع المخالف لاعمال الصرافة هذه 
الملوحظة الاوللى. 

دولة رئيس المجلس : شكرا سيدي خلينا 
عندها السيد المقرر. 

السيد المقرر: المفروض ان نفهم كلمة 
التعامل» هو تكرار هذا العمل وليس لمجرد 
عملية واحدة نسميها تعاملاء هذا التعامل 
لتكرار الفعل وليس لمرة واحدة وامثل الذي اشار 
اليه سعادة العين, لا تنطبق عليه تعريف 
الثعامل: التعامل هو تكرار العملية بالعملة 
الاجنبية . : 0 

السيد حمد الفر حان: صفة التكرار تتوفر 
1 الححالة التي وصفتها لان بائع:التحف والتاجر 
في السوق» يتعرض لسائح بعد سائح وصاحب 
مصلحة بعد صاحب مصلحة يعطيه عمله 
اجنبية , مقابل قيمة بالدينار» ويأعل هذا التاجر 


قيمتها الى راق او بنك معناه» ان التكرار قد 





مه . 3 فهر او وو 
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وقع ارجو أن لا نقول كلمة التعامل تعفي من 
هذه الحالة, 

دولة رئيس المجبس : الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر: سيدي بالاضافة 
الى ما تفضل به المقرر الحقيقة ان التعامل يعني 
الاستمرارء ايضا موضوع القانون برمته هو 
الترخيص لجهات تقوم بصرف عمله الى 
عملات اخرى؛ اوعمله الى عملات اخرى, لا 
يتطرق الى موضوع مواطن او سائح يدفع فاتورة 
الفندق بعملة اجنبية؛ او يشتري غرضا من محل 
تجاري ويدفع بالعملة الاجنبية, هذا لا يدخل 
ضمن اطار هذا القانون وشكرا. 


السيد حمد الفرحان: اذا كان ما قاله 
العين كمال الشاعر هو المفهوم اقترح تعديل 
المادة "" الفقرة | لتكون «لا يجوز لاي صراف ان 
يمارس اعمال الصرافة: لا لاي شخص. 


دولة رئيس المجلس: واضحة استاذ 
حمدء السيد المقرر. 


السيد المقرر: اي شبخص ليس 
الصراف.. الشخص العادي لا يجوز له ان 
يمارس هذا العمل هذا المقصود فيه الصراف 
طبعا عندما يأخحل الرخصة, ). مسموح له وعمله 
مشروع ولذلك يختل المعنى اذا غيرنا من كلمة 


ء: شخص ء لى مراف يفل العنى ويفوت أ 
ْ للقصود من القانون. 0 


دولة رئيس الجلب. الكسرر عليل. ظ 


شب الرفين... 





الدكتور خليل السالم: في مقدمتي دولة 
الرئيس قلت ان هذا القانون» يجب ان يسمى 
قانون اعمال الصرافين وليس الصرافة» في هذا 
القانون اشارة الا ان المطاعم والفنادق يمكن ان 
تتعامل بالعملة الاجنبية ضمن تعليمات البنك 
المركزي » معنى هذا ان هناك اناس سيتعاملون 
بالعملة الاجنبية وهم غير صرافين. السائيح 
الذي يصل الى المطارء ويتناول طعام الغذاء أو 
العشاء هؤلاء سيتعاملون بالعملة الاجنبية وجب 
ان ينص القسانون على ذلك. ليس ضمن 
تعليمات يصدرها فيا بعد مجلس ادارة البنك 
المركزي . 

ولكن ضمن المبادىء العامة التى يجب ان 
توضع في القانون» ثم هناك البنوك كما قلت ليس 
لها علاقة بهذا القانون: ليس هناك مادة تنظم 
عمل البنوك بشأن الصرافة؛ وتعامل البنوك 
بالعملة الاجنبية والذهب اوسع بكثير من تعامل 
الصرافين. عندما حاولت دولة الرئيس.» ان نقرأ 
هذا القانون بتروي. وخصوصا اسبابه الموجبة؛ 
اسبابه الموبجة سلسلة من المتناقضات خصوصا 
وليس ببذا القانون هدف له؛ نحترم ونقول هذا 
هوالهدف ويجب ان تسير جميم النصوص 
للتوصل الى هذا الحدفم. 

ليس لم.هدف. اهدافه موجودة في 
الاسباب. القانونية والاسباب الموجبة ويجب ان 
نناقش نحن في الاهداف. هل ستتحقق هذه 
الاهداف؟ ' ش 


اولا. مسا هي ٠‏ هل ستتحقق هذه 


الاهدات؟ ما هي. الاسباب: الموجبة هل درسنا ٠‏ 
٠‏ نحن كم زادٍ اجتياط المملكة في ,هله الفترة من 
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غياب الصرافين حتى اليوم؟ . 

زيادة رهيبة لم يمر على البلد افضل منباء 
فعلا ايش مستعجلين انا لست فاهم. انا بدي 
امشي مع القانون نقطة نقطة؛ مع اسبابه الموجبة 
هل ما اقول جملة تقاطعني بدك تناقشها اذا بدك 
تناقشها خلينا نناقش في جلسة مغلقة شوي 
نكون مرتاحين وانت مرتاح. وكل الاخوان 
ونحضر المحافظ والمحافظ السابق الذي الغى 
ووزير امالية ووزير الاقتصاد. 





يا أختي هذا قانون اقتصادي ليس قانون 
كلام انشاء نحن نقول ولست فاهم ما هو السر 
ان نقعد ونتروى ونبحث مش تفصيل القانون. 
مش تمرير بسرعة مش فاهم على كل حال أنا 
مازلت احتفظ بحقي في الكلام في كل نقطة بما 
فيه اسم القانون اولاء.مئذ اسم القانون. وبدي 
اصوت على اسم القانون اطلب التصويت ولن 
اغضبء لكن انا صاحب حق» لاني عضو في 
المجلس. عضو في اللجنة القانونية . لم اتمكن 
لظروف قاهرة ان اشارك في رئيهاء وانا ايضا 
خبير في هذا الامر لمدة طويلة يعني اشتغلت فيها 
وحرقت اصابعي ». وهدفي هو نخامة البلد. 


والمضلحة قد اخطىء ولكئه خطأ اجتهادء وليس ١‏ 


لي هدف أآخر. 


دولة رئيس المجلس ؛ السيد المقرر 


السيد المقرر: اتفقنا على ان نسير بمناقشة ٠‏ ' 


القانون؛ : ومادام ان المجلشس الكريم لم يعفني من 
"تلاوته فشأيدة به ماذة' مادة ويخري النقاش على 


المواد مادة مادة. ولا 0 طال النؤقت أو قصر 0 
0 ولذلك اند بتلاوة كاده اذا ضح دولة ا 


الرئيسن والمجلس الكريم : 





دولة رئيس المجلس: الدكتور كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر: المجلس وافق 
على اعفاء سعادة المقرر من تلاوة القانون وحصر 
النقاش وذكرتم دولتكم ان المجلس وافق عل 
ذلك. واعلنتم ذلك من الرئاسة وحصرتم على 
ان ينحصر النقاش» في المواد التي جرى عليها 
التعديل . 

دولة رئيس المجلس : لكن يبسدو ان 
الاخوان الذين يثيرون الاعتراضات يثيروا على 
المادة الثائية والثالئة معالي الدكتور اسحق . 

الدكتور اسحق الفرحان: ليس هناك 
تناقض بين اعفاء المقرر من التلاوة وبين مناقشته 
القانون مادة مادة» فيقال المادة الاول؛ اذا ما في 
اعتراض ننتقل» المادة الثانية بدون تلاوة فاذا 
صار في اعتراض نتلوها وشكرا. : 

دولة رئيس المجلس : اذن الان نأتي الى 
المقرر. 

السيد المقرر : شكرا دولة الرئيس» 

لمادة الاولى: يسمى هذا القانون» قانون 
اعمال الصرافة لسنة »194٠‏ ويعمل به من 
تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 00 

دولة رئيس المجلس؛ لحظة سيدي ؛ 
الدكتور خليل السام . ْ 
ما الدكتور خليل السا: دولة الرئيس» 
ليس في هذا القانون » , كلمة عن العاملين في 
ألصرافة ٠‏ أوعن الصرافة تفسنهاء كلها كل مادة 
-باستطناء المادة الاؤلى» أكلها نمكي عن الصرا 
أو شبرقة الصرافة الصراف ازشركة ‏ الصرافة. 


اتام ا 


علو االو امم بتر 2 
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فليس في هذا القانون» ما يعنى الصرافة كاملة 
لان كيا قلت الصرافة تجري في السوق في العادة 
التعامل مع الناس» وتجري في البنوك والشركات 
المالية» وليس في هذا ما ينظم اعمال الصرافة في 
الشركات المالية لذلك افترح امرين؛ الاول ان 
يسمى هذا القانون قانون اعمال الصرافين وان 
نغير السنة لسئة ؟1848. 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر 


السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس حصر 
القانون بالصرافين يغاير الغاية من وضع هذا 
القانون, لانه يبحث في اعمال الصرافة لنفرض 
ان شخصا انتحل هذه الصفة بدون رخصة لو 
كان هذا القانون للصرافين بما انطبق عليه 
والصراف المعتبر بمقتضى هذا القانون هو الذي 
اما الذي لا يحصل على رخصة .ويزاول 
اعمال الصرافة فهو من غير الصرافين ومعاقب 
بمقتضى هذا القانون بمقتضى المادتين 76 و/ا؟ 
من هذا القانون. ولذلك تسمية القانون بانه 
قانون اعمال الصرافة هي. تسمية صحيحة 
وتنطبق على القانون وعلى مقاصده اما فيما يتعلق 
بالسئة فلا اعارص مهما كانت السئة التي ستطلق 
على هذا القانرن, ْ 
دولة رئيس المجلس: عندما يقر يصبح 
قانون سنة ؟1447., اذا اقر في هذا العام, 
معروف يعني الامنتاذ كامل الشريف. 


: . السيد كامل الشمريف: ؛ سيدي بما تفضل 


للقرز اعتقد ان القانون يجب ان يكبون لتنظيم : 


لهنة. ويس لعلاقة _ء إد بالهنة وخاضية ان 


القانرن في صلبه مع احترامي لرأي الدكتور 
خليل. في صلبه تعريفات تتعلق بالمهنة وليس 
مجرد الافراد» يتعرض الى المعادن وطبيعتها 
ويتعرض لاشياء كثيرة؛ اذن كلمة اعمال 
الصرافة أ وسسسع وافي بالغفرض من كلمة 
الصرافيين . 

دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ احمد 
عبيدات 

دولة السيد احمد عبيدات : دولة الرئيس» 
ارجو اذالم يثنى على اقتراح الدكتور خليل اذا ثني 
عليهة.» نصوت عليه وننتهي من المادة الاولى واذا 
م يثنى عليه ننتقل الى المادة الثانية . 

دولة رئيس المجلس: لم يثنى على اقتراح 
الاخ خليل بتغيير الاسم؛ الصرافيين بدل 
الصرافة هل يوافق المجلس الكريم على المادة 
الآولى كما هي ؟ 

الجميع : : موافقون 


«المادة الاولى يسمى هذا القانون (قانون 


اعمال الصرافة لسئة )144٠‏ ويعمل به من 


تاريخ نشره في التريدة الرسمية . 
دولة رئيس المجلس: السيد المقررء 
والمادة الثانية . 


السيد مقرر اللجنة القانونية : 


المادة ؟" -.يكون .للكلمبات والعبارات التالية 


حين) وردت في هذا القانون المعاني 
المخصصة لما ادناه الا اذا دلت القريئة على 
غير ذلك: ٠‏ 


ظ ' البنك المركزي : 50 ا 


المجلس علس إدارا البنك المركزي : 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في 8١/1151/17ام‏ 4 


المحافظ : محافظ البنك المركزي 

العملة الاجنبية : اي عملة او مطالبة او 
رصيد او اثتمان بعملة غير العملة الاردنية . 

المعادن الثمينة: السبائك او التقود 
القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك 
الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة بأي 
حالة او صورة ما عدا المصنع من اي منبهما. 

اعمال الصرافة: التعامل بالعملات 
الاجنبية والمعادن الشمينة . 

الصراف: كل من رخص له بممارسة 
اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون. 

البنك المرخحص: البنك الذي رخص له 
بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون 
البنوك المعمول به. 

الشركة المالية : الشركة المالية المرخصة 
والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه التعاريف؟ 

الجميع : موافقون 

دولة رئيس المجلس: معالي الاستاذ 
ذوقان الهنداوي نائب رئيس الوزراء . 

نائب رئيس الوزراء وزير التسربيسة 
والتعليم : دولة الرئيس» الواقع الخكومة تلاحظ 
بان الملاحظة التي ابداها معالي العين الاستاذ 
حمد الفرحان :فيا يتعلق بعدم وضوح تعريف 
اعمال الصرافة والتناقض بين هذا التعسريف 
.الذي ورد ف التعنريفات ونين تظبيق المادة 
'الثالئة اذا طبقت بحذافيرها قد يحدث اشكالات 
للمواطن» وغاية هذا القانون هو ان يكون 
ميسرا. لاعمال كل من يتعاطئ ,في هذه المهنة . 





اما التاجر عتدما يبيع سلعة ىا تفضل 
العين الكريم الاستاذ حمد الفرحان» ويأخدذ ثمن 
هذه السلعة دولارات او عمله أجنبية قد يفسر 
اذا لوحق بان عمله هذا لمخالف لنصوص 
القانون» لذلك اذا رأى المجلس الكريم من 
المناسب أن تتقدم الحكومة:؛ اذا كان رأبها 
مناسب ويزيل اللبس والغموض في هسذه 
التعريفات تتقدم الحكومة باجراء تعديل عل 
تعريف اعمال الصرافة بالنص التالي: «التعامل 
باستبدال العملات الاجنبية والمعادن الثميئة» 
اصبح في نص واضح وتعريف وايضاح ما هي 
كيفية التعامل وهو استبدال العملات الاجنبية ؛ 
وليس اخل عمله اجنبية كثمن لبضاعة او سلعة 
معيئة شكرا سيدي الرئيس . 
دولة رئيس المحلس : الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس: لو 
قرأنا التعريف المثبت في مشروع القانون» اعمال 
الصرافة التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن 
الثمينة وليس التعامل بالاشياء والمواد الأخرى» 
هنا عندما يجري تبادل العملات والمواد هذه 
المنصوص عليها في هذه المادة هله الصرافة 
وليس أن يدفع اجور خمدم؛ او ثمن سلعة 
اشتراهاء هذه لا تنطبق على تلك الآمور واضح 
و3 ولا جاح الواضح الى مت 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ جعفر 
الشامي . 
٠‏ 'السيد جعفر :الشامي:موضوع التعامل 
مع التبجار مع الفنادق» موضوع عالمي في أي بلد 
في العالم. تذهب انت وتجد ل الفندق قالمة 
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باسعار العملات لو كنت في سويسرا تدفع في 
الدولار لو كنت في فرنسا تدفع في المارك هذا 
شيء مقبول وبالاضافة لذلك هناك بطاقات 
الاثتمان التي ملزمة على الفنادق في الاردن وغير 
الاردن والتجار احيانا ان يقبلوها هذا لا يدخل 


في موضوع الصرافة وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 


الدكتور كمال الشاعر : الحقيقة التعريف 
واضح وليس بحاجة الى تعديل او الى مزيد من 
التوضيح المقصود كما ذكر المقرر الحقيقة مبذا 
القانون هو تنظيم اعمال الذين يرخص هم 
بممارسة الصرافة ومعروف ما هي الصرافة» من 
عملات الى عملات لا اعتقد الحقيقة ان هناك ما 
يستدعي اي توضيح اضافي. 

دولة رئيس المجلس: اذن هل يوافق 
المجلس الكريم على امادة الثانية كم تلاها المقرر 
دون تعديل؟ ش ش 

من يؤافق يرفع يده؟ 

الجميع : موالقون 
وهذا هو نص المادة الثانية كما وافق عليها 
المجلس8. ' ظ 


المادة ؟" ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية ' 
حي) زردت في هذا القانون المعآني ْ 


للحم لاح ارب تر بر 
غيرذلك؛ل 


57 لبنك المركزي : البنك المركزي الاردني. 


-:. الممجلين: مجلس ادارزة البلك المركزي .,." : 
': المحافظ: محافظ البنك المركري ... « ', , 


| القانون؟ 


العملة الاجنبية: اي عملة او مطالبة او 
رصيد او اثتمان بعمله غير العملة الاردنية . 

المعادن الثمينة: السبائك او النقود 
القانوئية الذهبية او الفضية او شهادات تملك 
الذهب او الفضة ما عدا المصنع من اي منبها. 

اعمال الصرافة: التعامل بالعملان 
الاجنبية والمعادن الثمينة . 

الصراف: كل من رخص له بممارسة 
اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون. 

البنك المرخص : البنك الذي رخص له 
بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام ققانون 
البنوك المعمول به. 

الشركة المالية : الشركة المالية المنرخصة 
والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به. 

دومة رئيس المجلس: الدكتور خليل 
السالى. 

الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس» 
اعتقد ان الكلام الذي طرحه معالي ذوقان بك 
سليم؛ وصحيح هو هنا يقصد تبادل العملات 
الاجنبية والسبائك بالديئار» او ممكن ان تبادل 
عمله اجنبية بعملة اجنبية اخصرى يعني جيبت 
الريال السعودي » وتطلب من الصراف ان يبدله 
بالدولار هذا هو المقصود. 

هذا اذا بدنا نحكي بالقانون صح. لا 
ينطبق على التاجر المصد ن.للخضارء يحضر هذا 
ماله ويافعه ثمن اي بضباعة من السوق. .: 

.ثم لا نتسوا هنا مسثلة دؤن البننك 

المرخص هسل للبنك 0 دور في هذا 


.هل 'صرافته خاضعة: للهلا القانون؟ . 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1141/17/18م و 





اسئلو. 

ثانيا ذكر بعض الاخوان» ان الصرافة 
مهنة ببذا القانون لم تعد مهنة شخصية هذا 
القانون يتكلم عن اشخاص معنويين وليس 
للشخص المعنوي مهنة له رأس مال فقط . 

ولذلك ما من مرد الامور: البنك 
المرخص. يعني نضع التعاريف حتى نختصر 
مغها جوىء ما في البنك المرخص ما ذكر ولا مرة 
الشركة المالية ذكرت مرة يمكن ان نحط الوديعة 
عندها اوما نحط ليست بحاجة الى تعريف هل 
تحت كلمة الصراف يخضع البنك؟ ام لا يخضع؟ 
هذا سؤال ارجوان يجيب عليه المقررء لان المقرر 
يجيب عن جميع الاسئلة . 

دولة رئيس المجلس: السيد المقرر 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» ان 
تشار الاسئلة عن موضوع القسانون في مادة 
التعاريف, هذه مسثلة مبتوت فيها انها خارجة 
عن الصددء لا يجوز ان نبخث احكام هذا 
القانون في التعريفات؛ المواد التي تبحث في 
السؤال واردة فيما يلي يصح ان اجيب عليهما 
عندما اقرأ المادة» ولذلك صوت على هذه المادة 
وان اتلوا المادة التالية . 


دولة رئيس المجلس: شكرا صوت عل 


المادة الثانية: والان- نأي الى المادة الثالئة. 
0 اسيك 0 نك : 


المادة * 5 - 


| لايجوز لاي شخص ان اسن 7 
الصرافة في الملكة ألا بترخيص صادرعن, 


المجلس وفقا لاحكام هذا القانون. 

ب - لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال 
الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة 
بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على 
موافقة خطية مبدثية مسبقة من المجلس 
على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها 
الاساسي . 

ج ‏ بعد أتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل 
الشركة لدي وزارة الصناعة والتجارة 
والسماح لها بممارسة اعماها وفقا لاحكام 
قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس 
التسرخيص النبائي بممارسة اعمال 
الصرافة . 

د - ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية 
اسماء الشركات التي رخص لا بممارسة 
اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها. 

الفقرة (ج) عدها مجلس الئواب» شطب 
عبارة (لدى وزارة الصناعة والتجارة) الواردة 

بعد كلمة (الشركة) انتهى النص . 


دولة رئيس المحلس: المادة ‏ والاستاذ 
حمد الفرحان. 

السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس» 
هناك فجوى في نص المادة ا هامة؛ رهي 
الفقرة الاولى (ا) لا يجوز لاي شخص أن بمارس 
اعمال الصرافة صح (ب) لا يجوز تسجيل أي 


شركة لممارسة اعمال الصرافة.. 


في امادة 4 حدد ثلاث انواع من الشركات 


ْ ونوج رابع اذن»؛ . لمادة ا قل تعني؛ انه لا يمول . 


لشخص وإعد اسمه ا أن يودع ان 
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يقيم لنفسه رأس مال ٠٠١‏ الف او 0١65؟‏ الف 
دينار ويودع /7٠‏ منها لدى البدك المركزي 
ويستوني جميع الشروط, ولكنه لانه على عبد الله 
بمفرده لا يريد أن يشارك؛ يمتنع عليه نمارسة 
اعمال الصرافة. بيما اذا وضع مع أسمه 
متضامن سعيد عبدالمجيد يصبح هذا الحق, لماذا 
نفرض على شخص يستوفي كامل الشروط؛ ان 
يمتئع عليه ممارسة .اعمال الصرافة؟ . 

اقترح عند اعادة هذه المادة. ان تعاد 
الصياغة بحيث لا يحرم شخص من الممارسة 
وبشترط عليه ان يسمي ثانيا معه. هذه احدى 
الفجوات في نص المادة .٠‏ 


دولة رئيس المجلس : السيد المقرر 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس هذه 
المادة في فقرتها الاولى تمنع ايا كان شخصا معنويا 
او شخصا طبيعيا من تمارسة المهئة الا اذا رخص 
هذه انتهينا منبا والفقرة ب. الفقرة ب هي 
اجرائية وشكلية تشترط ان تنال الشركة الموافقة 
المسبقة من اجل تسجيلها لدى المرجع المختص» 
وليس حصر المهنة بهذا النوع . 
حصر المهنة وارد في المادة الرابعة وعئدما 
نصل الى المادة الرابعة عندئذ يكون الرأي الدي 
تفضل به سعادة العين والزميل الفاضل نناقشها 
ف المادة الرابعة وهناك الحصر في ممارسة ارا 
كما هوصريح نص المادة.. ظ 
| ولذلك هله المادة لا نحصرها في شركة 
اوغيرهًا الأول شخص. والشخص يشمل 


الطبيعي والعنوتي الثاني هو كيفية التسجيل؟' 
هاه اجزائية ليت خصر لأعمال الصرافة: © 





٠‏ اعمال الصرافة الى بعل 0-0 على منوافقة 


لذلك اقترح الموافقة على هذه المادة . 


دولة رئيس المجلس : سيدي المادة الثالثة 
والدكتور خليل السال . 

الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس 
جرت العادة ان ينشر البنك المركزي في الجريدة 
الرسمية اسماء الشركات التي رخص لا سنويا 
بحيث يعرف الناس ما هي الشركات. ليس كل 
ما صدر ترخيص ينشر في الجريدة السرسمية. 
معليش ينشرء ولكن نشر قائمة في جميع 
الصرافين او شركات الصرافة الان سنؤيا مهم 
وفي اول السنة وتنشر قائمة في اسمائهم سنويا. 

دولة رئيس المجلس : توضيح جيد اذن 
المادة ٠‏ مطروحة للموافقة. حمد بك . 

السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس». 
سنضطر الى تعديل في المادة * على ضوء الحتصر 
الوارد في المادة 4 

اذا عدلنا المادة الرابعة يتوجب عليئا ان 
نعود الى المادة الثالثة ونعيد صياغتها اقترح ابقاء 
المادة الثالثة الان ريثها نزيل الحصر الوارد في المادة 


الرابعة , 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ جعفسر 
الشامي . 


السيد جعفر الشامي: اؤيد ما ذهب اليه 


الاخ حمد الفرحان, المادة الشالثة (أ) 'نقول لا 
تجوز لاي شخصء. و(ب) تقول لا يجوز اي 


شركة» واللجهتين هما لاغراض -الصرافة لماذا لا 


: تتدمج قي مادة و احذة؟ . 


لايجوز لاي ' شخص او شركة مارسة 
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المجلس وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس ٠‏ 
الفقرة الاولى كما ذكرت تتعلق بمنع غير 
المرخصين من ان يتعاملوا بالصرافة وانتهى 
حكمها. 
الفقرة (ب) الشركات التي صاحبها ان 
يحل على الرخصة لابد ان يسجلها في وزارة 
الصناعة والتجارة هذا التسجيل ينبغي ان يكون 
مسبوقا بموافقة مبدئية . 
هذه اجراءات التسجيل والترخيص» 
وليس لحصر المهنة او غيرهاء ولذلك انا ارى ان 
هذا العمل لا يتناى حتى لو عدلت المادة 
الرابعة,» وجعلنا الحق في التعامل في الصرافة 
للاشخاص الطبيعين وللشركات او لغيرهم 
عندئذ لا يتغير معنى المادة الثالئة المادة الثالثة 
محكمة وموفيه بالغاية.. ولذلك لا اجد أي مبرر 
لتعديلها سواء عدلنا المادة الرابعة او لم نعدفاء 
اما في) يتعلق بالنشرء صحيح ان نقابة المحامين 
تنشر اسماء المحامين سنوياء لكن ليس مطلوب 
ان تنشر اسماء الشركات سنوياء المطلوب عندما 
ترص تنشر والقانون ينشر عند اصداره . 
لفرضها في حكم القانون الرخصة؛ كاني 
2 الرسمية وشكرا. | 


2 رثيسن 
الشاعر. ؛ اه 


اقتراح سعادة المقرر ان نوافق على المادة الثالثة . 


الجلس: “معاد اد ظ 


' الدكتور كمال الشاغر: 0 






دولة رئيس المجلس: المادة الثالثة. 
مطروحة للتصويت. هل يوافق المجلس الكريم 
على المادة الثالئة؟ 

الجميع : موافقون. 

«دنص المادة الشالئة كما وافق عليها 
المجلس». 
المادة"؟ - 

أ لا يجوزلاي شخص إن يمارس اعمال 
الصرافة في الملكة الا بترخيص صادر عن 
المجلس وفقا لاحكام هذا القانون. 

باد لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال 
الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة 
بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على 
موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس 
على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها 

الاساسي , 

ج - بعد امام الاجراءات. الخاصة بتسجيل 
الشركة والسماح لا بممارشة اعماها وفقا 
لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر 
المجلس الترخيص النهائي بممارسة اعمال 
الصرافة . 

د - ينشر البنك المركزي ف الجريدة اللرسمية 
اسماء الشركات الي رخص ها إممارسة 

© اعمال الصر الة في المملكة وعناريهها. 


د--5 المحلس : ا 


لرابعة. | 00 ظ 
اليك ادر ل نكراةا 5 


ا ش ش و 
١‏ .بنع الرخين لما 00 


الي عل تسر ا ع 














يتعدل النض: 


سس ل ص3 دض سد ١‏ 
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المملكة للجهات التالي :- 
١‏ - شركة التضامن 
؟ - شركة التوصية البسيطة 
 '"“‏ شركة التوصية بالاسهم 

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه 
الملدة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع 
الشركات الاخرى بممارسة اعمال 
الصرافة في المملكة وذلك وفقا لتعليمات 
خاصة يصدرها لهذه الغاية. 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ كامل 
الشريف. 

السيد كامل الشريف: دولة الرئيس نتفق 
مع الاخوان في بعض اللبس ربا في الممارسة, 
وارجوا من سعادة المقرر ان يوضح هل حصر 
هذه الشركات يعني منع الترخيص للافراد؟ فاذا 
كان كذلك فلابد ان يكتب وللافراد الذين 
تبطبق عليهم الشروطء. او شبه هذا المعنى . 

هذه نقطة تحتاج الى توضيح . 

دولة رئيس المجلس: تفضل سيدي 

ارو 


السييد المقرر : شكرا دولة الرئيس» 
لاشسك ان مشروع القانون المروض عليكم. 
يحصر لترخيص الصرافين بالشركات حصراء 
إن اردتم ان شماوه الاشخاص العاديين عندئذ 


اما هذا النص فهو للشركات حضرًا 
بدليل .انه يمنع الترخيص للشركات التالية؛ ثم 
عل الرغم نما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة 
للمجلين ايضا أن يوافق: عل اي:نوع من انواع 


ل 


لاوسء تا 





الشركات وليس للاششسخاص العاديين الطبيعين 
ولذلك واضح الامر السبب كما بينه محافظ البنك 
المركزي. انه يمكن ان يصير مغامرات للافراد 
عندما يرخص اما الشركة فهي امن هذا تعليله. 
ولست متبنيا هذا التعليل ولكن من الامانة ان 
انقله اليكم . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ كمال 
الشاعر. ش 


الدكتور كمال الشاعر : سيدي الرئيس» 
كيا ذكر سعادة المقررء جرى بحث المادة 
الرابعة» وبالتحديد لاذا تم حصر الترخيص 
بالشركات؟ واجاب معالي محافظ البنك المركزي 
بالاسباب الموجبة لذلك وهو أن هذا يعطي ثقة 
اكثر اذا وجد شركات فهو افضل بالرغم من توفر 
جميع الشروط الاخرى. 

فوجود اكثر من شخص في هذه الشركة 
يعطيها ثقل اكثر وثقة اكثر» وانا شخصيا اتفق 
مع هذا الرأي واللجنة الحقيقة وافقت كلها 
بالاجماع وبالاكثرية على هذا التوجه وهو يقوي 
من الموضوع ولا يقوضه . 

دولسة رئيس المجلس : الاستاذ حمد 
الفرحان.. 

السيد حمد الفرحان: انا اريد ان اتوجه 
الى حضرة الاخ المقررء. واعضاةء اللجنسة 


القانونية؛ ان لا يشعروا ان اي اقتراح يقدم 


تخالف لما جاء في تقريزعم هو انقاص او نقضص 
لتقديرهم. وان لا تتحول مهمتهم لرفض اي 
اقتراح. معطى مل لطن 2 عن .كرامة 
القرار الذي اتحذوه. . 


1 ف ل ل الا 
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لمادة الرابعة لي عليها نقدان واضحان فيما 
يتعلق بالحجة التي قالها معالي المحافظ بان شركة 
تضامن من اثنين افضل ثقة من واحد هذه ليست 
جزء من المنزل» انا اعتقد ان شركة تضامن ممكن 
تكون» حمد الفرحان وولده؛ او سعيد عبدالله 
وزوجته: ليس هناك حجة منطقية نجعل مثل 
هذه الازدواجية اكثر ثقة من شخص. لذلك لا 
اوافق على هذا الرأي . 

ثانيا وهو الاهم تقول المادة «يمنح 
الترخيص لممارسة اعمال الصرافة للجهمات 
التالية التضامن» التوصية البسيطة. التوصية 
بالاسهم» وفي الاسباب الموجبة ذكرت بان هذا 
النوع من الشركات اكثر ضمان من الشركات 
المساهمة الخاصة حددهاء وهو مصيب في ذلك . 


لكنه جاء في (ب) في هذه المادة» ونقض 
كل ما في (أ) قال «على الرغم ما ورد في الفقرة )- 
من هذه المادة للمجلس . الذي هو مجلس ادارة 
البنك المركزي منفردا الموافقة لاي نوع من انواع 
الشركات الاخرى» مساهمة خاصة مساهمة 
عامة, اي نوع بممارسة اعمال الصرافة في 
المملكة وذلك وفقا تعليمات خاصة ع 
ليذه الغاية» . 
اذا كان.مسموح الس ان 7 ىٍ 
شركة ماذا نذكر.شركة التضامن والبسيطة» 
و الاسهم في أ يصبح نص المادة السلطة المطلقة 
للبنك المركزي وتضبح يمنح الترخيص لممارسة 
اعمال الصرافة في الحملكة لاي نوع من انواع 
الشركات يصادق المجلس على اعطائها. 
٠‏ :هذا المنطق في:الاسباب. المبررة فضل'لنا 












التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم 
في ب - نقض هذا التفضيل واعطى نفسه 
صلاحية مطلقة لاي شركة ثم لم يذكر اكثر 
مارسي اعمال الصيرفة في الاردن وهم البنوك . 
يجب ان يقول بالتحديد في المادة الرابعة 
التوصية؛ والتضامن والاسهم والشركات 
الاخرى المساهمة العامة او الخاصة والبنوك وهذه 
سوف تخلق مشكلة كبيرة. 
هل يرخص للبئك ان يتعاطى الصيرفة؟ 
او يرخص للبنك ان يشكل شركة صيرفة 
خاصة؟ . 
تنطبق عليها شروط رأس امال وتنطبق 
عليها شروط الوديعة» اذا كان البنك سيرخص 
يصبح كل بنك عنده ١1‏ فرع للصرافة او 
٠‏ فرع للصرافة او "١‏ فرع للصرافة تحت 
ترخيص واحد. 
هذه المادة يجب ان تعاد صياغتها من قبل 
اللجنة القانونية والاستماع الى محافظ البنك 
المركزي وبأخذ تفاصيل حول ماذا ومن بخص له 
بالترخيص اقترح عدم الموافقة على هذه المادة . 
دولة رئيس المجلس: السيد المقرر. 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» نتمنى 
على الزميل الفاضل ان يحدد اقتراحه هل بريد 
ان يضيف الاشخاص الطيدية او ان يكون 
النص شاملا لكافة الشركات حصراء حتق 
ذ.تطيع الحواب آم ما ذكره في مستهل كلمته بن 
تجرد الاقتراح المخالف لقرار اللجئة قل يثير فينا 
. الحماس للدفاع عن تزارناء فأطمين'الزميل 


لكريم +“بأنئنا ؤم ٠‏ بالدمقراطية :وأن الراي' 


- 8 5 ساعا” 3 5 5 ا ا 
ديد 7 - هم ب يد حصب دجن بات تمت اهز نيد مدنا عطس مني لخاد 
ِ؛ مجزبسح 3 أ 0 ماله سوط دوس سح ا 
900 
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ظ 27 تعرف الغا بن القانون طيت 


مسمس -- : 


50 مجلس الاعيان 





للاكثرية وليس لرأي اللجئة او لرأي المقرر 
ولذلك يستحسن ان نسمع من الزميل الفاضل 
تحديد ماذا يريد. 

دولة رئيس المجلس : معالي الدكتور 

الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس 
المشكلة في هذه المادة اننا لا نعرف فيها اذا كانت 
قد استثنت الشخص الطبيعي كليا من امكائية 
الترخيص كا يقول عطوفة المقرر أن قيل يجب ان 
يكون شركات لكن ليس النص بما يقول في ذلك 
فعلا . 

وبصراحة يجب ان تبقى هذه النقطة 
موضع نقاش وانا مع الاخ حمد بان نضيف بان 
الشخص الطبيعي يجوز لانه لا يستقيم المنطق. 
بفكرة ان الصرافة مهئة ثح تقول بعد ذلك انها 
شركة , المهنة تلازم الشخص وهي نتيجة خبرة 
وتمارسة واصول النقطة الثانية هي مسثلة البنوك 
هل هنا معروض بان البنوك تمارس الصرافة؟ 
ام لا. 

يبدو ان بعض الاخوان تحت انطباع أنه 
بس يرجع الصرافين البنوك تغلق كل شبابيكها. 
البنوك لن تغلق شبابيكها لاعمال الصرافة لان 
المسراف يخنبص باعمسال تختلف كثيرا عن 
الاعمال التي يقوم بها البنك» الصراف لا ينيع 


كتاب اعتماد لا يتح كتاب اعتماد فهذه المادة | 


اقائونية س1 اليل اننا لا انقهم ماهو 


0 ا القر بإنه لا يمون 





يا اخي قولوا لنا الغاية من القانون من اول حتى 
نعرف على ايش بدنا نحكي وعلى ايش بدنا 


سرع . 

ماذا سيفعل هؤلاء الصرافون وماذا 
سيؤدون للاقتصاد الوطني؟ 

هذه وردت اسبابها في الاسباب الموجبة 
من حيث القرأة انا كنت اقول دعونا نقرأ 
الاسباب الموجبة خلينا تفهم انا شخصيا ما 
فهمتها مع الاحترام الشديد سواء جاءت من 
الحكومة هذه الحكومة او الحكومة التي قبلها من 
اين جاءت يجب ان نتفق على اهداف هذا 
القانون ولى كل واحد يصبح له نظرية السرعة 
دولة الرئيس لا تفيد برأبي انا انها ستخلق 
مشاكل اكثر انا ارجو ان يعيد المقرر اهداف هذا 
القانون او موجباته لماذا نعود بهذا القانون الذي 
اعدمناه قبل ساعات» نعود به الى الحياة لماذا؟ 


انا احب ان يقنع كل عضوفي هذا 
المجلس باسباب بعثه حيا هو منشور بعده في 
التشريعات لكن ما هي اسباب بعثة حيا ني 
الوضع الحالي؛ للعملياث هله ماذا سيخدم 
وارجو ان يكون لي مجال للعودة الى غايات هذا 
القانون؛ واسبابه الموجبة في لحظة تراها 
الرئاسة, انا لم افرغ بعد الان. انا كاتب كثير 
مثل ما تعلم هذة الماذة 4 بدها اعادة . اعادة 
صياغة انا مع الا مد ولا يجوز ان يظن بالنا 
نستئني فيها البنوك وثانياء لماذا تخضع الشركات 
الاخرئ, مثلا شركة مسناهمة عامة,' تخضع 


-- لتعليمات نصدرها المجلس“ ليش ا‎ ١ 
: للتعليمناث لين ما كل النوخيضات تخضع‎ 
, للتعليمات:كل ما.هب ودبء كل ماقدم واحد‎ 


1 0 
78 
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استدعاء معه 76٠‏ الف دينار بدنا تعطية رخصة 
اذا كان كذلك قولوه انه هذا مقبول» هل في 
حقوق مكتسبة للمساكين الذين اغلقناهم 
ونترحم عليهم؟ 

هل في حقوق مكتسبة في هله التعليمات 
اوما في للذين اسائوا والذين لم يسيئواء نواظم 
دولة الرئيس يجب ان نذكر دولة الرئيس نواظم 
الترخيص . 

ل الترخيص اذا كانت مهنة 
للشخص الطبيعي اذا كانت 
ليست مهنة نصير نحكي عن رأس المال وكل 
الناس مثل بعضهم وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : لحظة يا سيدي 
المقر رعادة مبدى الاستاذ ابو عودة . 


فيجب ان يعود للشخص 


السيد محمد عودة القرعان: يا سيدي 
اعتقد انه ليس هنالك ما يستدعي الاستعجال 
في التصويت على هذ! القانون ولاهميته وبعد ان 
قدمت اعتراضات جديرة بالتدقيق واتفق على انه 
في حالة تقييم :هذه الاعتراضات فان المصلحة 
تستدعي التدقيق ببدوء في هذه الاعتراضات من 
قبل اللجنة القانونية ليتسنى لها الاجابة على هذه 
الاعتراضات ودعوة من ترى من ذوي: العلاقة في 
هذا القانونء: والنظام لا يمنع من اتغاذ مثل هذا 
الانسجام ولى يصبنا الحماس والنظام لا 
يسمنح 5 النظام بأيذينا نحن الذين نعمل النظام 
ونحن الذين نطبق النظام . ْ 

دولة: رئيس .المجلش.: . شكنرا. اسناذ 


5 ابوعودة والمجله بخث أهذه اللعطة‎ ١ 


تتحدث فيها) والان السيد المقرز ليجيب 


إذن هذا لابد منهء ويغدين 


السييد مقرر اللجئة: شكرا دولة 
الرئيس» ما تفضل به الزميل الفاضل ابوعودة 
بت فيه ولا استطيع ان اخالف قرار المجلس انا 
هنا ادافع عن قرار اللجنة لا دافم عن قرار 
المجلس» قرار المجلس يتولاه دولة الرئيس» 
ركلنا ننفل قرار المجلس لان الاسلوب 
الديمقراطي ؛ ان ينفذ قرار الاكثرية» هذا الذي 
جرى صوتت اكثرية المجلس» فتنفل قراره 
وبكل احترامء وسواء وافقئا اولم نوافق عل 
الرأي الذي جرى عليه التصويت. 

لأن الاصل ان نحترم الرأي؛ والرأي 
المخالف ايضا نحترمه لكن لا نتبعه هذا فيم| 
يتعلق بالرأي الذي تفضل به الاخ الكريم . 

اما فيا يتعلق بوضوح هله المادة» لامها 
تشمل الاشخاص العاديين قطعا في فقسرتها 
الاولى حصرت لما تنص ينحصر مئح الرخص في 
ثلاث انواع من الشركاث؛ معناها غيرها ليس 
له الحق ان يمنح هذه الرخصة . 

وايضا في الفقرة - ب 
للمجلس ان يرخص شركات اخخرى وليس 


اجاز القانون 


اشخاص عاديين اذن الفقرة الاولى والفقرة 


الثانية منحصرتين في الشركات وليس في 


. الاشخاص العاديين: اذن اذا اراد المنجلس 

الكريم إن يشمل هذا النصء الاشخاص 

.. الطبيعيين لابد من اقتراح ويثنى عليه؛ ثم يوافق‎ ٠ 
عليه المجلس الكريم , اما في| يتعلق بالبنوك ما‎ 

0 شك ان البنوك اولا هم شركات والترخيص 

' ع من المجلس وله اي شركة من الشركات 

ْ يمقتضى الفقرة - ب : ان يمنعها التترخيص» ' 

الحقوق المكتسبة؛. 


دود" ند 
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لهاك /ادوة تالح 75س :تيعد ع سني 


انا مع النص دولة الرئيس» باعتماد الشركة التي نصل الى المادة ‏ والمادة / تحدد رأس مال شركة ١‏ هذا القانون منع الناس من مزاولة الصرافة حتى 










اذا سمحتم في مصادر الحق ليس ان ممارسه المهنة 
بمقتضى قانون يكسب هذا الشخص حقا 
بموجبه حق مزاولة المهنة هو حق مصدرة 
القانون؛ فمن يعطه القانون الحق بالحصول على 
الرخصة هو المخول مبا وغيره ليس له حق في 
ذلك , 

وبذلك الشركات او الصرافون الذين 
كانوا يزاولون هذه المهنة؛ ليس لهم حق 
مكتسباء غير اذا توافرت في يهم الشروط 
المنتصوص عليها 5 القانون. منحول الرخصة 
والا“فلا وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : الاستماذ جعفر 
الشامي , 

السيد جعفر الشامي : سيدي كما ذكر 
الاخ. حمد الفرحان هنالك ترابط بين المادة ٠‏ 
والمادة ؛ . 


.. اتي المادة ٠"‏ الفقرة أ' ارجو من السيد 
المقرر ان يعرف لي تفسير كلمة شخص (لايجوز 
لاي شخص أن بمارس اعمال الصرافة في 
المملكة الا بترخيض صادر عن 56 وفقا 
لاحكام هذا القانونة. 


<< مما افهمه من نص هله المادة انه يجوز 
.لاي شخص اذا حضل على تزخيص أن يمارس 
اعمال الصر انة وهلا يتشاقض مع 'المادة ؛ 
لبقام 
ظ ش دول رئيس المجلس : الاستاذ جنعه حماد. 
- الننيد جمعة حماد: شكرا دولة الزئيس» 


اام 


تمنح لها الرخصة وليس الافراد. نحن امام نشاط 
له تاريخ ما زلنا نذكره وماسي ما زلنا ما نسيناه 
ولذلك الشركات هي الاحوط . 


الواقع ليس هناك نص الا يأتيه النقد من 
بين يديه لا ومن خلفه لكن الشركات هي 
الاحوط وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ حمد 
الفرحان . 

السيد حمد الفرحان : دولة الرئيس مازلت 
اعارض الفقرة (ب) بان يُعطى المجلس حالة 
استثناء من الشركات الثلاث واقترح للفقرة 
المادة الرابعة ان تعاد صياغتها منطقيا كما يل 
«يمنح الترخيص لمارسة اعمال الصرافة لآي 
شركة من انواع الشركات شرط ان تتوافر فيها 
الشروط المنصوص عليها ببذا القانون». 

أما ان نعدل تضامن وتوصية وتوصية 
بساسهم. ثم نعطي مجلس منفردا خلافا لمذا 
التحديد صلاحية الاستثناء فأمر اعارض به, كمأ 
اقترح ضرورة النص عل ادراج اسم البنوك في 
هذه المادة الرابعة وادخانها كممارسة لاعمال 
الصرافة؛ وبما ان مقرر اللجئة اراد مني ان اكتب 
نصا لا استطيع ارتجاله اقترح الموافقة على 
مقترح مقزر اللجئة واعطائي مهلة لتقديم.نصن 
متزوس غير مرتجل للمادة الرائعة لجلسة قادمة 


وشكرا دولة الرئيس. 5 


. دولة رئبس مكاي الاستاذ كمال. 


الدكتور كمال الشناهر: الحقيقة عشلاما 


ا ب ب ب ب بي 0 


التضامن ان لا يكون اقل من نصف مليون دينار 
وشركة التوصية البسيطة وشركة توصية بالاسهم 
ان لا يكون اقل من مليون دينار. والشركات 
الاخرى مليونين دينار او اكثر ولذلك هذه 
تقتضي تعليمات؛ تعليمات مختلفة هن 
النصوص الاخرى المتعلقة في انواع الشسركات 
المنصوص عليها في الفقرة أ ثانيا يا سيدي فيا 
يتعلق بالتروي والاهتمام في دراسة هذا القانون 
كما ذكر بعض الاخوان الزملاء لا ارى ان هنالك 
اسلوب آخر للتروي والاهتمام بالقانون اكثر ما 
نحن سائرون فيه وهوان نقرأ القانون مادة مادة 
فتناقش كل مادة ويصوت على كل مادة لا ارى 
اسلوب اخر يعطية تروي اكثر او تمهل اكثر أو 
اهتمام اكثر وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس 
استوضح معالي السيد جعفر الشامي عن الفقرة 
الاولل المادة الثالئة بانها نصت «لايجوز لآي 
شمخِص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا 
بترخيص صادر عن المجلس وفقا لاحكام هذا 
القانون». 

الحقيقة هذا لابفيد بان الشخص 
الطبيعي سوف يرخص لكن الحكم الوارد قي 
هذه المادة انه لا يجوز لمن تتوافر فيه اغلية 


الحصول على الرخصة الا 1 


الترخيص : 


0 هو غول ازاولة المهنة 5 تسوافر 
الأهلية لكن ايضا ياج الى ترخيص والابعا يعاقب 


لوكان مؤهلا للحصول على الرخصة لكن الذي 
يبرر العمل الحصول على الرخصة والشخص 
العادي هنا تمنوع من مزاولة مهئة الصرافة؛ نحت 
طائلة العقوبة والمنصوص عليها فيا يِل . 

ولذلك القول بانه ذكر الشخص هنا 
للمنع وليس للترخيص عندما بحثت المادة 
الرابعة في المؤهلين للحصول على الرخصة 
حصرتبم بالشركات ولذلك لا تناقض ما بين 
المادتين وشكرا . 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ كامل 
الشريف . 
السيد كامل الشريف: سيدي اذا كان 
الاتمجاه هو حرمان الافراد الطبيعيين من ممارسة 
المهئة فاعتقد ان كلمة شخص في أ نوجب لبسا 
فربما تستبدل «لايجوز لاي جهة ان تمارس» حتى 
يستقيم المعنى . 
هذه واحدة الامر الثاني اعتقد ان البنوك 
لابد ان تشمل في المادة الرابعة لان البنوك 
بقوانينها يسمح لها بممارسة الصرافة النقطة 
الثالئة الفقرة ب من المادة الرابعة ستوجد نوعين 
من الشركات المرخصة . نوع حكمه القانون؛ 
نوع كمه تعليمات يوجد نوعين من الشركات 


ش المصرح له وهذا اعتقد ايضا في تناقض وربما 


لاصوب ىز قال الاستاذ مد الفرحان وطالب 
الرخخص :1 ل ا 5 الس ينقها 


٠‏ ابر خصة وتتوافر فيها الشروط النصوص * علبها 
0 0 القانون» وشكرا. :00 





لا ا 


يعدت 
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دولة رئيس المجلس: السيد المقرر. 

السيد المقرر: لورجعنا الى المادة السابعة 
لوجدنا الفقرة الشالثة من هذه المادة الزمت 
الشركات الاخرى التي واردة في الفقرة ب بان 
يكون رأسماها ازيد من بافي الشركات ولذلك 
جعلوا لحا حكيا خاصا بها لزيادة رأسماهها ولا 
يوجد تناقض والنص واضحء بان نقرأ القانون 
كوحدة متكاملة وليس لادة منفردة نقرأة حتى 
نعرف الغايات المواد تكمل بعضها البعض. 

دولة رئيس المجلس : اذن الان المادة 
الرابعة مطروحة على المجلس الكريم . 

السيد المقرر: اقترح الزميل حمد ان يضع 
نصا الها ويعرضه على المجلس فالمجلس امامه 
اقتراح» وثني عليه اذأ نؤفجل التصويت عليها 
حتى تسمع الاقتراح كاملا حتى لا نعطل اعمالنا 
ولذلك ننتقل الى المادة التالية . 


دولة رئيس المجلس: لا . . لا الاقتراح 
من الاستاذ حمد. انه يضع في وقل أجيب 
على جميع هله التسائلات والاراء المختلفة من 


يؤيد أفتراح الاستاذ حرذ؟ 
| من يوافق على اقتراح الاستاة حد؟ 0 
5 وافق على ذلك مسة وشكرا لكم . 
تفضل نقطة النظام الاستاذ ابوعودة . 


: السيد محمد عودة القر' غان : المقرر قال"انها 
صوت عل الاقتراح باعادة القانون الى' اللجئة 
القانؤنية وبت فيه الزائع الذي فهمتاه من 
دولتك بأنه. اذا قدمت هثالة : ايت ما' ل 
تت من: ا ١‏ 


دولة رئيس المجلس : جرى التصويت يا 
استاد ابوعودة؛ استاذ حمد يقترح اعادة صياغة 
للمادة الرابعة فقط هذا الذي صوت عليه. 
ورفض هذا الاقتراح وافق عليه خمسة من اربعة 


الان نأتي للموافقة على المادة 4 من يوافق 

على المادة 4 كما جاءت من اللجنة القانونية؟ 

موافقون وشكرا لكم. المادة الخشامسة 

سيدي المقرر. 

«المادة الرابعة كها وافق المجلس عليهاء. 
الملدة و - 
5 يملح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة قي 
المملكة للجهات التالية:- 
١‏ - شركة التضامن 
؟ - شركة التوصية البسيطة 
*' - شركة التوصية بالاسهم . 

ب - عل الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه 
المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع 
الشركات الاخمرى بممازسة اعمال 

الصرافة في المملكة وذلك وفقا لتعليمات 
خاصة يصدرها هذه الغاية . 


السيد المقرر: 
المادة إن اذا ' يباشر الصراف مارسة 


ْ اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من. تاريخ 
' تبليغه الموافقة النبائية بالترخيص فللمجلس اما 
ا الغاء الترخيص او امهال ذلك الشخص لدة او 
: مدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ستة اشهر 
ش تبد) من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر 
ْ لل اغمال 
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الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال. 

عدل مجلس النواب هذه المادة فشنطب 
اولا كلمة (اما) الواردة بعد كلمة (ذلك 
المجلس) ثم ثانيا استعاض عن كلمة 
(الشخص) الواردة فيها بكلمة (الصراف) وثالثا 
يستعاض عن عبارة (بعد انقضاء) الواردة فيها 
بكلمة (خلال) . 

هذه التعديلات الواردة من مجلس النواب 
واللجنة وافقت عليها واوصت المجلس الكريم 
الموافقة على هذه المادة كما وردت من مجلس 
النواب . 

دولة رئيس المجلس : هل هناك اعتراض 
على هذه المادة . الاستاذ حمد. 


السيد حمد الفرحان: النص كما ورد 
يشمل مزاجية وتعصب حدد ستة اشهر ثم 


اعطى المجلس حق التمديد اوعدم التمديد هل 


يكون المجلس حرا في ان يمدد لزيد ولا يمدد 


لعمر؟ . 

هل المجلس بعدم التمديد مكلف بان 
يبين اسباب؟ ام هذه ع 
مزاجية؟ 

انا اعتقد ان نحذوا احذو الببردا» به فق 
القوانين المدنية والجزائية وهي اصح من قوانين 
البنك المركزي . . . . ' ٠0 . ١‏ 

5 “هباك ايا مثلا. لاستئناف 0 بداية . 


او 0 : 


ظ انا اعتقد ان ا في المادة 5 


واقترح ان يعاد صياغة هذه المادة بأن يقال 
ببساطة حتى لا تعطي صلاحيات مزاجية لمجلس 
ادارة البنك المركزي «اذا لم يباشر الصراف 
ممارسة اعمال الصرافة خلال سئة من تاريخ 
تبليغه الموافقة النبائية بالترخيص فتلغى 
الرخصةة . 

هذا هو المقصود لاذا نمهد ستة اشهر 
ونعطى المجلس مزاجية يمدد ثلاثة أو بمدد ستة» 
مد لأ وهنم التمديد ل ب. 

واعطيه هذا الحق دون ان افرض عليه 
بيان الاسباب لرفض التمديد هناك مزاجية في 
المادة لا تليق بالقانون ارجو من المجلس الكريم 
ان يراعيهاء وان لا يعطي صلاحيات مزاجية 
من جهة وان ينص المادة الخاصة فقط على «مهلة 
سئة؛ اما ان بمارس او تلغي الرخصة؛ وهذه 
ملاحظتي . 

دولسة رئيس المجلس: شكرا سعادة 
المقرر. 


السيد المقرر: شكرا سيدي دولة , 


الرئيس» التمديد يمكن ان يعفي حالات 


استثنائية قند تكون' مبررة اسباب التأخير في 


ممارسة العمل واذا كان ثمة ة عذر يمكن الاخذ 
بالاعذار وهذا أيضا جائز 5 قوانين الأجراءات 
الجزائية والاصول الحقوقية في مسائل جائزة . 


يقولوا 5 الاصول الحقوقية انم اذا جاء في 


آخر ل بوم تعطيل فتمتدد المدة الى اول يوم 
عمل." يعني ا يرن بالحدية عل اما ان 


يدها من سنة اشهر الى سنة؛ . مله سالة ' 
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افضل من تلك, وتمديدها الى سنة كثير ليش ظل 
هذا مرخص سنئة؛ وبعده ما زاول المهنة هذا 
جاد بالعمل اذا ترخص وظل ستة اشهر ما 
نفضل ومارس المهنة هذا معناة انه غير جاد 
بالمهنة . 

النقطة التي مكن ان تؤخذ بعين الاعتبار 
هوان نلزم الادارة بان تسدد القرار. هذا شيء 
اخر وليس للتمديد وعندما ثقول في تعسف 
وتمكن ان نرخص «لزيد دون عبيد؛ هذه يمكن 
سوء ظن في الجهة التي تطبق القانون, ممكن ان 
يتولى هذا العمل رجالا صالحون ويمكن ان يتولى 


غير ذلك نحن نضع هذا القانون؛ المجلس اذا 


نضعه لجماعة لا نثق فيهم ولذلك نبحث الثقة» 
الا اذا اردقم التقييم» وهذا يعود الى اقشراح 


جديد يوافق عليه المجلس وشكرا. 
دولة و يس المجلس : معالي نائب رئيس 
الوزراء. 


معاي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 


والتعليم: سيدي الرئيس. فقط من اجل . 
نصويب الامور | هي اولا كما وردت من مجلس .. 


النواب, وكيا وافقت عليها اللجنة القانونية 
شطب كلمة اما الوازدة بعد كلمة (ذلك 
المجلس) وذلك المجلس / ترد في القانون الذي 
عدت تاوت يلد كلت رب المجلس) لا 


ٌْ يوجد كلمة أوذلك المجلس. 


لطن الثاني المادة الخامسة داذا / يباشر 
الصنراف مماوسة اعمال الصراف خلال شئة 
اشهر من تاريخ تبليغه لموافقة النهائية بالترخخيص 


فللمجلس. ..: ما فيش كلمة «فذلك 
المجلس». 


دولة رئيس المجلس : المادة ه كما هي 
معروضة على المجلس الكريم » من يوافق عليها 
كا اوصت اللجنة بنصها الحالي؟ . 
الجميع : موافقون 
«هذا هو نص المادة الخامسة كما وافق 
عليها المجلس». 
المادة ه ‏ اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال 
الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه 
الموافقة النبائية بالترخيص فللمجلس اما 
الغاء الترخيص او امهال ذلك الصراف 
لدة اولمدد اخرى لا تزيد في مجموعها على 
ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة 
الاولى ويعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم 
يمارس اعمال الصرافة خلال مدة 
الامهال. 


دولة رئيس المجلس : شكرا لكم, سعادة 
المقرر. ‏ . 
السيد مقرر اللجنة القانوئية : 
لللدشك - 00 
- يعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصرافة 
الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة 
واحندة قابلة للتجديد وللمجلس عدم 


الموافقة على تجديدة اذا كان طالب التخديد 
قد خالف احكام هذا القانون اواي قانون ' 


اخرذي علاقة باعمال الصرافة او الانظمة 
. والتعليمات الصادرة بموجب اي منها. ' 
على ان تراعي في ذلك احكام هذا. 


5 القازون. 
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ب - يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم 
ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة عند 
الترخيص وربما سنويا وتحدد هذه الرسوم 
وفقا لما يقرره المجلس بموجب تعليمات 
يصدرها لمهذه الغاية . 


عدل مجلس النواب هذه الفقرتين (أوب) 

أ . تعاد صياغتها بالنص التالي: مع مراعاة 
احكام هذا القانون يعمل بالترخيص 
لممارسة اعمال الصرافة الصادر بمقتضى 
هذا القانون لمدة سئة واحدة قابلة للتجديد 
تلقائيا. 

ب . يستوني البنك المركزي من الصراف 
رسم ترخيص مقطوعا يدفع مرة واحدة 
عند الترخيص ورسما سنويا و#دد هذه 
الرسوم وفقا لما يقرره المجلس بموجب نظام 
يصدر هذه الغاية . 
وقد وافقة اللجنة على المادة ىا وردت من 

مجلس النواب وبخاصة انها وضعت النظام 

موضم التعليمات وهذا اكثر ملائمة لاحكام 
الدستور. لان النظام هو التشريع بيئما 

: التعليمات ليست تشريعا وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : اذن المادة 5 كما 
جاءت من النواب معروضة على المجلس الكريم 
كن يوائق عليها؟ ب الأساد 0 0 

السيد حمد الفرحان : بعد كل 385 
الماضية اتساءل هل صح الفقرة ب ان الرسوم 
تقرر من قبل المجلس رسو الترخيص والرسرم 
السنوية ؤيستوفيها البنك المركزي علم| بان جميغ 
فعاليات شركات هي حقوق تعطيها الي ها 





والعائدات منبا للدولة للخزينة رؤيالي اصح. 
ان تكون الفقرة ب التي وضعها مجلس النواب 
وهي جيدة تستوقي وزارة المالية ليس الببك 
المركزي » البنك المركزي ليس اداة تحصيل عنده 
شغل غير تحصيل الرسوم ترخيص» مثلها مثل 
ترخيص السيارات مثلها مثل اي شيء شاني» 
تستوفي وزارة المالية هذه الرسوم والذي يضع 
الرسوم يجب ان يكون وزارة المالية وليس مجلس 
البنك المركزي مجلس البنك المركزي يجب ان 
ينسب الرسوم ووزارة المالية ككل انظمة الرسوم 
والرخص الباقية وزارة المالية تقر هذا التنسيب 
وتحصله . 
بنظري اداريا هذا هو المنطق الاصح والا 
جعلنا كل دائرة تحصل رسومها لذاتها كأنما هي 
مستقلة عن خزائه الدولة اقترح اجراء هذا 
التعديل في الفقرة ب بحيث «تستوفي الخزينة من 
الصراف رسم مقطوع يدفع لمرة واحدة عند 
الترخيص ورسم سنوي وتمدد هذه الرسوم وفقا 
لنظام يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
مجلس البنك المركزي». 
كما قلت اصبحث اقسدم اقتسراحي 
وشعوري بانه سيكون مجرد فكر تطرح ثم 
تعدمها الايدي المدفوعة شكرا دولة الرئيس هذا 
اقتراحي على المادة السادسة . 
دولة رئيس:المجلس: الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني. 
اليد معد رستول الكيلال! سيدي 
.الفقرة ب «يستوفي البنك المركزي من الصراف 
ْ رسع ترخيص مقطوعا يدع لرة واحية عبد 


الع" 0 ورس] سنويا وتحدد هذه الرسوم وفقا 














لص ل طن 


ده 


7 مجلس الاعيان 





لما يقرره المجلس بموجب نظام يصدر لهذه 
الغاية» . 

اعتقد ان نص المادة هذه فيه لمحالفة 
دستورية لانه المادة 11١‏ من الدستور ولا تتفرض 
ضريبة أو رسم الا بقانون: وهنا يريد ان يفرض 
رسوم بنظام , 


أرجو اجابة سعادة امقر ََ على هله الناحية 


0 
' دولة رئيس المجلس: معالي الدكتور 


الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس» 
اعتراضي عل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد 
تلقائيا ‏ شو معنى قابلة للتجديد تلقاثيا؟ 


تجدد تلقائيا الا اذا كان ما يملع التجديد: 


أما.قابلة للتجديد. تبقى كائما يطلب تجديدها 
: .والموافقة على تبديدها اعثقذ مادام الصرافون قد 
٠‏ اضبخوا شزكات فليس انظمة هذه الشركات 
. المسجلة انها تعمل بالصرافة, لايجموز الا ان 
1 تبقي. يعني إذا الات منبا وظيفة الصرافة مانت ! 
١‏ 0 قابلة للسجذيد للقائا وائما 


ش رسو اللحاكم تام تصدز وت 


تجدد تلقائيا الا اذا كان هناك ما يحول دون ذلك 
ما يحول هوتخالفة القانون ا وعدم السير بحسب 
القانون اقترح ان تبدل قابلة للتجديد تلقائيا 
«تجدد تلقائيا» وانا مع مسألة الرسوم وصدورها 
بمقتضى نظام هذا النظام هنا هو هل صادر عن 
مجلس الوزراء؟ يجب ان توضح انا مع نظام 
صادر عن مجلس الوزراء بمقتضى القانون 
وشكرا. | 

دولة رئيس المجلس: السيد المقررء 
حول ما تفضل به الاستاذ ابو رسول والاستاذ 
الدكتور خليل . 

السيد المقرر: لو رجعنا الى المادة ١١١‏ 
من الدستور لوجدنا ان الدستور يوجب ان 


يكون النص على الرسم او الضريبة بقانون 


. وليس بمقتضى قانون وقد فرق فقهاء الدستور 


بين النصء» اذا ورد بمقتضى قائون او بقانون. 

افادوا بالاولى انه يجوز للسلطة التشريعية 
ان تنفوضص السلطة التنفيذية لانه مثئل هذا 
التفويض الوارد بالفقرة ب اما وانه قد ورد في 
الدستور ان الضريبة والرسم يفرضان بقانون 
ينبغي ان يكون الرسم والضريبة منصوص عليها 
القنوة وايس بالتظلام ولا بالتعايمات كبا وردت 
في المشروع , 

ذلك صا لاعكم الدستور ينبغي أن 
يكون ثمة جدول ملحق بهذا لاود ليعين 0 
الرسوم . ْ 


. لكن الذتي جزئ فيه التعامل في المملكة 


الاردنية. الحاشمية فيها يتعلق برسوم المحاكم 
نستوفي بشظام 
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ويمكن اكثر من وزير عدل حاضرين والاخوان 
القانونين يعرفون هذا انه رسوم المحاكم تحدد 
بنظام وفرضوها وزادوها حتى رسوم الدعوة من 
بضع مثات الى الف دينار الحد الاقصى ولكن 
اذا بدنا نعتبر هذا عرفء» العرف لا يعدل النص 
الصريح , العرف مكمل للنص مكمل للدستور 
لكن لا يعدل نصا صريحا هذا فيم| يتعلق 
بالرسم . 

اما بالنسبة لما قاله معالي الدكتور خليل» 
قابلة للتجديد لانه لو الغينا كلمة قابلة للتجديد 
تلقائيا لاصبح من الواجب تجديدهاء فرق بين 
قابلة للتجديد وبين ان تجدد تلقائيا مافي 
صلاحية بعدم تجديدها. ولذلك يبقى النص 
ارحم وفي امكانية لمنحرف أن لا تجدد رخصته . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني : : لينسجم 
النص مسم النص الدستوري اقتبرح مايل 
«يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم 


ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة عند الترخيص . 


ورسما سنويا وتحدد هذه الرسوم وفقا لما يقرره 
المجلس. ليس من صلاحية. المجلس .أن يحدد 
الرسوم هذا يجتاج الى قانون» لذلك تشطب هذه 
الرسوم وفقا لا يقرره المجلس: ويستعاض نما 


يدفم لمرة واحجدة عند الترخيص ورسما سنويا ظ 


يموجب قانون. يصدر هذه الغاية وليس يموجب 
بام حتى يلسجم النص., 
در لة رفيسن المجلس : الاسستاذ 00 


.. السنيد مقرر اللجئة: مادام وبق | < 


القانون يتم بعد مرور شهر على نشرة في الجريدة 
الرسمية اومن اي تاريخ اخر بمقتضى المادة 4 
من الدستور. 
هذا الرسم جزء من القانون؛ ينبغي ان 
يكون من ضمن القانون حتى يطبق مع احكام 
القانون ورسوم تسجيل الاراضي صدر فيها 
قانون؛ ولذلك صدر في عدد الجريدة الرسمية 
من الاسبوعين في ضريبة تعدلت في رسوم 
تعدلت» هذه عن انظمة صدرت من قبل بهت 
لا وما ادري ماذا تم من اجراءات بخصوصها . 
لذلك ينبغي ان يكون الرسم محددا 
بمقتضى جدول ملحق ببذا القانون؛ اذا اردنا ان 
نطبق المادة 11١‏ من السدستورء اما اذا اردنا 
التفويض وهو شير جائز برأبي وقد يول به 
البعض التفويض عندئل يكون بنظام هذا ما اراه 
والله اعلم. الافضل اذا اردنا ان نجعله بقانون 
ان يكون. بجدول ملحق ببذا القانون.وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ امين 
السيد امين شقبر: سيدي الرئيس. انا 
الفي عل اقتراح سعادة المقرر باضافة نص يشير 
الى ملحق هلا القانون ليحدة الرسوم . 
دولة رئيس المجلس :. الحقيقة الاستاذ 
القري الدكتور أسحق الفرحام. © ., 
الدكتور اسيجق الفرحان: بالنسبة الى 
القانونين جهابذة القانون موجودين لكن حسي 


ٍ العام .. انه 'لا. تجبى رسبوم الى بموجب قانون وقد. 
ْ لمن, هذا القإنون ان جبى رسوم ) لكن مقدار. 
هله ارس جد - وها في عد مئات من. 


ان 
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الانظمة موجودة ف الدولة نظام التبمرعات 


المدرسية ورسوم كذا كلها بانظمة مقدارها. 


اما النص على مبدأ جباية الرسوم بقانون 
هلا الذي ينسجم مع الدستور وشكرا. 


دولة رئيس المجلس: الحقيقة الاخ 
سعادة المقرر ذكر انه جرى العرف في بلدنا نحن 
الان نسنا في مجال مناقضة الدستور او لمحالفة 
الدستور او القانون, انه في هذا البلد تصدر 
قوانين تعطى صلاحية لمجلس الوزراء ان يعمل 
نظام لتفسير هذا القانون وخصوصا الفرعيات 
فهذا الذي ذكره السيد المقرر تفضل ياسيدي 
ببعض الشؤون المحاكم مثلا. 


السيد مقرر اللجئة : الذي قلته ان بعض 
الرسوم تستوفى بمقتضى انظمة ويمكن شكلت 
عرفا ولكن فقهاء الدستؤر يقولون ان العرف لا 
يعدل نصااصريحا وايضا فقهاء الاصول الفقهي 
ايضا يقولون ان العرف لا يعدل الاحكام 
المنصوص عليهاء لا يعدل نصا يعني اصول 
الفقه مع فقهاء الدستور العرف لايعدل نصا 
لكن مثل ما يقول من يفسر الدستور العرف 
يكمله وهذا اشار اليه قرار المجلس العاللي عندما 
فسر الدستمور فاوضح مناط ومفعول العرف 
الدستوري ولذلك ١‏ من الصعب ان نقول ان 
العرف جرى بايفاد الرسوم مقنضى نظام او 
بمقتضى: تغليمنات» نحن تضصحصح اسار 
التشريعيء' اذن نطبق احكام الماذة ١١١‏ بان 
ننص بأن يكون الرسم منصوصاعليه في القانون 
وجهة النظر بانه يتبني:ان يكون: بمقتضى نجدول 
. ملحقّ مهذا القاثون هذا مأ اراه والله اعلم : “ 


عبيدات,. 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني . 

السيد محمد رسول الكيلاني: اذا ابدلنا 
كلمة نظام بقانون. ثم يأتي الجدول لاحقا 
لانه اقرارنا مبذا النص كا جاء فيه تخالفة بينه 
للدستور والعرف عندما يتناقض مع مادة 
دستورية الدستور هو اولى بالتطبيق حتى اذا 
القانرن تنافض مع مادة دستورية الدستور هو 
اولى بالتطبيق فكيف بنظام وكيف بعرف؟ 
بموجب قانون وعلى الحكومة ان تعمل قانون مبذا 
الامر بالنسبة الى الرسوم استنادا الى قانون 
الصرافة وشكرا . 

دولة رئيس ! لجلس : السيد المقررء 
استاذنا المقرر. 

السيد المقرر: احيانا قد فذد يصدر القانون 
معلقا على امر معين. ولو قلنا انه يسري مفعوله 
من التاريخ بعند مرور شهر على نشرة في الجريدة 
الرسمية؛ ولم يصدر قانون بالرسوم فيبقى هذا 
القانون معطلا . 

الاسلوب الامثل ان يكون الرسم ٠.‏ مدونا 
مشجلا بالقانون ليكون مفعولة ساريا مع احكام 
القانون. هذه الطريقة ولذلدك تعديئل النظام 
بقانون لا يفي بالغرض. انما يقال انه بمقتضى 
جدول ملحق ببذا القانون. وشكرا. 
دولة رئيس !ا خلس : دولة الاستاذ احمد 


0 دولة السيد احمد غبيدات ؛ دولة الرئيس» 
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اعتقد ان الاقتراح الذي ذهب اليه سعادة المقرر 
اقرب الى الدقة» وبالتالي اذا كنا جادين ان يكون 
فوانينا منسجمة اكثر مع الدستور الاقتراح وارد. 
ومادام قانون اعمال الصرافة؛ ما المانع ان 
يتضمن القانون نفسة بالفعل جدولا ملحقا به 
تحدد به الرسوم التي اشار اليها القانون! اعتقد 
انه اقتراح وجيه وأثفى عليه . 

دولة رئيس المجلس : شكرا الاستاذ 
الدكتور خخليل السالم . 


الدكتور خليل السالم: وانا دولة الرئيس 
اؤيد هذا الاقتراح واصر على ان السنة الواحدة 
يجب أن تكون مستمرة لان الرخصة قابلة لالغاء 
في اي وقت اذا خالف بدون سبب» الرسم لمدة 
سنة وليس الترخيص قابل للتجديد الرسم لمد 
سنة يجدد تلقائيا على اساس أن الترخيص وهو 
مجدد ممكن ان يلغى ولذلك اصر على ان سئة 
واحدة تجذد تلقائيا وانا مع الامخوان الذين قالوا 
بشكل جدول ملحق بهذا القانون بالنسبة الى 
الرسوم التي ستفرض على الصرافين حسب 
رؤوس امواهم او حسب اي شيء يمكن أن 
يتخل قاعدة ع الرسوم وشكرا. 


دولة رئيس المحلس : فال الاستاذ سام : 


مساعدة . 


السييد سال مساعدة: شكرا درل 
الرئيس», المادة ١١١‏ من السدستور تقول ١لا‏ 
تفرض ضريبة ة او رسوم الا بقانون» ولا تدخل 
في بابهما انواع الاجور. . الخ) التطبيق الجاري 
عمليا بتازيخ الاردن الدستوري: بان ينص"'عل 


مبدأ ابسيفةه الرصم بالقالو0 - نفسة .بحيث يتاح ' 


الى السلطة التنفيذية ان تتمم هذا الاجراء 
باصدار نظام لحذه الغاية . 

النقطة التى اشار اليها سعادة المقرر نقطة 
خلافية من عي الاجتهاد صحيح ما اورده 
دقيق تماما عندما قال في نصين يتعاملوا مع هذا 
الموضوع لا تفرض ضريبة او رسم الا بمقتضى 
قانون او لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون 
وبمقتضى اكثر مرونة ولو كان النص كذلك لكان 
امكن وضع النظام لتحديد مقدار الرسم اذا 
نص على مبدأ استيفائه بالقانون. 

. النص الدستوري عندنا وارد الا بقانون» 
لكن التطبيق العمل كان نتيجة خلاف في 
الاجتهاد انه هل يجوز ان ينص على الرسم بنظام 
ام لا ؟. 

وكان الاجتهاد الذي سادء هو جواز 


: اصدار النظام لتحديد مقدار الر سوم اذا نص . 


على ميدأ الاستيفاء بموجب قانون» واذا كان 


.هناك اتجاه لغير هذا الاجتهاد فحلي بنا أن تعود < 


ونعمل مسح كامل لكل الانظمة التي تستوفي في 
الدولة بموجب انظمة ليصار الى تعديل وضعها 
القانوني لا ان يُبحث هذا الموضوع في هذا 
القانرد, بالذات فيوقف أما القول. الاصح 
بمقتضى او بموجب وفق جدولا ملحق 5 
القانون» الجدول سبصبح ببذه الحالة جزء من 

القانون ولا بدا من عودته ليسير بنفس 


الاجراءات والخطوات الني يدها القانون :-١‏ 


وستقترحه : : ا حكومة ؤيمر في مجلس -النواب ثم 
متحلتن الاعيان ليصدر ذلبك الجدول ومعنى 


ا نتوين اقار رماو 0 


القانوقة. 
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والطريقة المثلى هي ان نسير على ما نحن 
سائرين عليه الان باصدار نظام لهذه الغاية واذا 
جرى تصحيح بان هناك في خطأ دسسوري 
فلتصحح كل الانظمة التي تبحث في مثل هذا 
الموضوع وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 


السيد مقرر اللحئة : شكرا دولة الرئيس 
فيا يتعلق بالمسح الكامل للانظمة التي تخول 
السلطة التنفيذية استيفاء رسوم يخرج عن صدد 
هذا القانون واعتذر من الزميل الفاضل وان كان 
الوضع يتطلب ذلك ولكن في غير هذه المناسية . 

ويتطلب ان نجري تصحيحا للتشريعات 
التي تخول استيفاء ضصريبة او رسم بمقتضى نظام 
ومرد ذلك ليكون مجلس الامة على اضطلاع في 
مقدار الضريبة او الرسم والا ان تخول السلطة 


. التتفيلية ان تزيد فيها أو تخفض هذا الرسم | 


القفانون هله بدها تكون شكلية وهي تفيضية 
الاصل ان يكون المقدار معلوما هذا الفرضص 


ليس الفرض ان نخول غيرنا بتعديل مقذار ' 
الفضريبة او الرسم. ولذلك برأبي افضل , 
' النصوص هو ان يشتمل القانون على نص بمقدار ْ 
هله الرسوم سواء اكانت سنوية او لمرة واحدة 
ا وشكرا دولة الرئيس. 0 

ولة رئيس ابلس : فاسا مر ٠‏ 


٠.١ ثأنية,‎ 


النبيد 75 مساعدة : ا اذا احذنا 


3 وسلمنا بالاختهاد الذي .تفضل: فيه فيمكن أن . . 
ا نضع وضعنا لمخالي: بالنسيبة :لكل. المرسوم التي 1 
0 تحترلي زب انظمة في مهنب الريح , ٠‏ يعني: اذا. '١‏ 






لما نصت الفقرة ب عل أن تستوفى الرسوم 


اقر هذا الانجاه وكأنه مسلم به نهائيا يصبح معنى 
ذلك ان كل من دفع رسم بمقتضى نظام قادر على 
الادعاء باستعادة هذه الرسوم لانها غير دستورية 
وهذا امرلا اعتقد ان المجلس يمكن ان يتجه اليه 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ حمد 
الفرحان . 

السيد حمد الفرحان : دولة الرئيس. يبدو 
في الفقرة ج الاول انه حسب ما نص هنا يعطي 
حق اصدار الرسوم لمجلس ادارة البنك المركزي 
واظن ان لدينا اتفاق بان هذا غير صالح . 

يستوني البنك المركزي من الصراف رسم 
ترخيص مقطوع يدفع لاول مرة وتحدد هذه 
الرسوم وفقا لما يقرره المجلس. المجلس يعني 
مجلس ادارة البنك المركزي بموجب نظام يصدر 
هذه الغاية , 

السائد ان انظمة الرسوم يصدرها مجلس 
الوزراء هذا نص لا يمكن ايجازه كونه نضع 
النص كما رأى مقرر اللجنة القانونية بحيث 
توضع الرسوم جزءا من هذا القانون او نميل الى 
الرأي الذي ذكره الامخ العين سالم مساعدة بانه 
قد يعكس ذلك على شرعية رسوم الانظمة 
الاخرى ممكن الاجتهاد فيه ولكن هذه الفقرة ب 
لابد من تعديلها بحيث تصبح بموجب قرار 


ا مجلس وزراء بنظام يصدرة مجلس الوزراء وليس . 
٠‏ البنك الركزي شكرا دولة الرئيس. '. 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر 
'. السيد مقرر اللجنة: شكرا دولة الرئيسن 
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بموجب نظام يبقى قرار المجلس هو تنسيب لانه 
الذي يقرر بالنباية هو من يصدر النظام والنظام 
كا تعلمون في نوعين من الانظمة والثالث الذي 
يقرره مجلس الامة النوع الاول الذي هو 
منصوص عليه في المادة "١‏ من الدستور الذي 
هو لتنفيذ احكام القانون هذا المنتصوص عليه 
ولكن لايحدث احكاما مضافة لاحكام القانون. 


النوع الثاني يستند الى الدستور وهذا 
منصوص عليه اكثر ما يكون في المادة ١١١‏ من 
الدستور التي تتعلق بالموظفين نظام الخدمة 
المانية هذا ينظم امورا تتعلق بالموظفين ولا يحتاج 
الى مصادقة مجلس الامة. هذا له قوة تشريعية 


جرد صدورة ولا يستند الى قانون اخر. 


النوع الثالث من الانظمة هي انظمة 
مجلس النواب ومجلس الاعيان النظام الداخلي 
كل مجلس يضع نظامه اذن النص هناء ينص 
على النظام والذي قلته ان نوفق ما بين احكام 
الدستور واحكام القانون نحن لسئا مخولين بأن 
نفسر الدستور بالنسبة للانظمة الاخرى ولا 
نقول الان في النص الذي نقوله عندما نستيدل 
النظام بان نقول بمقتضى جدول اله بالانظمة 
الاخرق هذه باطلة هذه لا تكون باطلة الا اذ 


ورد في قرار المجلس العالي الذي يفسر احكام . 
الدستور وتعرفوا عنذما يفسر احكام الدستور ش 
يكون تفسيره له حكم الدستور بعد نشره. 


. اذن .تعديلنا للمادة هو سلوك يغير متحرى 


التفكبر في فرص الرسم او الضريبة بان:نجعله . 
ْ يسير في مساره الدستوري . » وليس. تصحيحا 


للاجر اءات السابقة قِ القوا انين الاخرى. 


0 أن اناه قضية ة خيلافية' او اجتهادية الاراء فيها 
بعرم ار نوا را حي 10 ظ 


لكن قد ينبه هذا على خطأ التطبيق عندئذ 
العمل في هذه ا حالة ان تبادر الحكومة الجليلة في 
ان تصدر قوائين تصحح الاوضاع فتعيد الامور 
الى نصامبا الدستوري وهذه ممكن وضعها ويمكن 
مجلس الامة لن يتوانى في تصحيح هذه الأوضاع 
لتعود وتلائم احكام الدستور وشكرا لكم 

دولة رئيس المحلس : الاستاذ جمعة حماد. 

السيد جمعة حماد: اقتراح السيد المقرر 
اقتراح لماذا لا يكون سابقة وسابقة تتصل 
بالدستور يعني ما انا شايف مشكلة الذي يفرض 
رأس المال. يمكن ان يفرض نسبة مئوية عل 
الضريبة التي توضع على رأس المال رأسمال 
الشركة . 

وني اقتراح من السيد المقرر وثني عليه 
فارجو من دولة الرئيس ان يضعه على التوصيت 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الأسشاذ بشسير 
الصباغ . 

السيد بشمير الصباغ : يا سيددي بناء على 
اتتراح سعادة المقرر المحترم وثني عليه رسم 
تنرخيص مقطوعا ورسما سنويا وفق الجدول 
المرفق فنقف عندها ويرفق الحدول بلمادة هذه 


١‏ ل" 


| ارد 1 
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رأي واحد منبا واعني بهذا الموضوع هوهل 
استيفاء الرسوم بالقانون يعني أن يتحدد حجم 
الرسم؟ او فقط يتحدد مبدأ الرسم والانظمة 
بعد ذلك هي التي تمدهه وفقا لدراسات 
ومتغيرات باعتبار ان الانظمة ايسر للتغيير من 
القوانين لذلك انا اعتقد اذا تبينا فكرة الجسدول 
مع ما فيها من صعوبات من ان الجدول يجب ان 
يأتي من الهيثة التنفيذية اولا حتى يناقش بعذ ذلك 
ويأخذ دوره كقانون فيه صعوبة. 
لذلك اعتقد ان استمرارا للتقليد 
الموضوع وهو تقليد لم يقع الاجماع على انه خطأ 
يعني فيه بعض اراء لذلك اعتقد استمرار ان 
تنص المادة على مبدأ استيفاء الرسومء هو 
يترك حنجم تلك الرسوم للنظام كما قلنا بانه 
النظام يخضع لدراسات ومتغيرات قد تعدل فيه 
بعد ذلك الغيئة التنفيذية يمكن ان يكون اوفى 
بالغرض والله اعلم وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
ذوقان الهنداوي نائب رئيس الوزراء. 
معالي ائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : سيدي الرئيس» الواقع ان الموضوع 
كم نسمعه من الاخوة الكرام. يطرح من 
بعدين» البعد الدستوري والبعد التنفيذي . 


البعد الدستوري لم نسمع من الاخوة 
الكرام بان هناك قرار قاطع ومتفق عليه بانه اذا 
:صدر لاي قأنون نض عل استيفاء الرسوم 
بموجب نظام ان هذا حتما غخالف للدستوز كما 
سمعنا بأل:المنبألة لحد الان من القانونيين الكبار 
في هلا المجلس من ان المسألة.خلافية سلحد الان 


هذا هو الجانب الدستوري . 

واذا كنا نريد ان نبقى في هذه الحالة لابد 
من تفسير لهذه المادة الدستورية لكي تتقيد مها 
جميع الجهات . 

يبقى البعد التنفيذي كما تفضل بعض 
الاخوة ومعالي الاستاذ سالم مساعدة المملكة منذ 
ان قامت وهي تفرض الرسوم بموجب انظمة 
صادرة او ورد عليها نص بالقوانين المعدودة. 
وهناك عشرات وليس بضع انظمة يعني حالات 
تصدر تجبي بها السلطة التنفيذية الرسوم بموجب 
انظمة الواقع ان الجانب التنفيذي سيوقع 
السلطة التنفيذية باشكال كبير. 

اول اذا نص بأنه هنا يجب أن نجبى 
الرسوم بموجب جدول يلحق 3 القانون. ما 
الفلسفة! 


لماذا لا يقال اذأ لماذا لا ينص على الرسوم 
بالقانون؟ ما الفرق بين جدول وقانون؟ 

الفلسفة التشريعية وراء ان لا ينص على 
الرسوم صراحة. يعني تحديد الرسوم ء لا ينص 
عليها صراحة بالقانون لان تعديل هذه الرسوم 
يجب ان يعود الى مجلس الامة في كل مرة. 


صدرت بموجب جدول. او بموجب قانون, لانه 
عندئذ الجدول اذا صدر بموجب قانون يصبح 
جز من هذا القانون وعندما يستدعي الامر تغيير 
الرسوم او تعديلها يجب ان ييرجع الى مجلس 
الامة ولا نغتقد ان في هذا تسهيللً لامر السلطة 


| التنفيذية ارم السلطة التنفيذية الصلاحياتها. 


قند د تمبتادعي هناك ك ابور كثيية وانتم 


تعلموت» كلكم قٍ المسؤولية ومررئم 
بالمسؤولية , قد يستدعي الامر اصدار تغيير او 
تعديل لنظام معين ينص فيه على استيفاء رسوم 
معينة قد يستدعي الامر تغيير محديد تلك 





الرسوم . 

فان يعاد الى مجلس الامة وفي كل مرة 
يستدعي فيها الامر تغيير رسوم هذا فيه ارباك 
لعمل السلطة التنفيذية ما دام انه لم يصدر هناك 
تغيبر هذه المادة» بأنه يجب ان تحدد الرسوم 
بموجب نص صريح وواضح بالقانون. 

لذلك بما انه جرت العادة مهذه المملكة 
منذ أن أسست بأن الرسوم تستوفى بانظمة 
مرجعها قانون نص صريح في القانون» اي 
قانون لذلك قد يكون من المصلحة أنه في هذا 
القانون بالذات يوافق على الاقتراح كبا ورد من 
مجلس النواب. وايضا اللجنة القانونية موافقة 
عليه؛ وعطوفة المقرر هو يدافع عن قرار اللجنة 
القانونية هى وافقت على قرار مجلس النواب كما 
عاء من لين النواب . 

لذلك الحكومة ترى الحكومة ان من 
المصلحة أن يوافق على هذا القانون» كما جاء 
بتوصية اللجنة القانونية: بالموافقة على قرار 
مجلس الئواب الى ان اذا رأى المجلس الكريم» 
ان يعاد النظر ٠‏ التأكد من هذه المادة الدستورية 


كيف يجب ان تتطبق بالمستقبل هنالك خشية كما 
تفضل معالي الاستاذ سالم مساعدة أن يعود' 


الناس كل المواطئين. وان يقيموا الدذعاوى 


للرجوع لاستعادة الرسوم التي دفغوها للسلطة 
التنفيذية وهتالك عشرات .الانظمة التي تنا . 
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رسوم التربية والتعليم؛ رسوم الامتحانات: 
الطوابع في الف نظام الحقيقة انه يعني النقاش في 
هذا الموضوعء في هذا القانون بالذات؛ يمكن 
هو حالة استثنائية شاذة يشعر فيها الانسان اذا 
شاء وقد توقع السلطة التنفيذية بمشاكل كبيرة 
جداً عند تطبيقها في هذا القانون بالذات: وما 
سينعكس على القوانين الاخرى وشكراً سيدي 
الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: شكراً معالي 
ابوحمد» والاستاذ حمد الفرحان. 

السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس اذا 
كانت هناك فكرة: فكرة صحيحة ويمكن 
اعطاءها والنص عليها ان تكون سابقة لتصحيح 
لا حق؛ يجب ان لا نخاف منهاء لدي اقتراح 
خفف المحاذير» بتبسيط نص المادة ب بحيث 
وستوف من الصراف رسم ترخيص مقطوع 
يدفع رةٌ واحدة عند الترخيص مقداره 7/ من 
راس المال» والشركات محددة ربع مليون 
ونصف مليون ومليون. 

إذا كان 7/ عاليه» نستمهل محافظ البنك 
المركزي احتى يسأله اذا كانت هذه عالية او 
غالية, وزسياً سنوياً مقدار /١‏ من رأس المال 
نضا بسكل البنك المركزي. والمالية هل الواحد 
عاليه اوغالية ونشطب وتخدد هله الرسوم تصبخ 
جزء من القانون» لإ:تخلق.سابقة؛ ولا تترك 
الباب مفتوح للنظام يصدره مجلس ادارة البنك 
المركزي | اعتقد 3 هذا اعلى . مجمال 1 


حش الرقت .ازال الالتباس من ترك للغين 
اق مثل هذا "النص تعديل ماذة ويستشار 
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في هذا المجلس ص ان المسألة خلافية لحد إلاناء الرسوم بمؤجنبها رسوم الجمارك» رس المحاكم ١‏ 
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امالية والبنك المركزي هل ؟/ و /١‏ عالي او 
هابط تعدل لتصبح /١‏ او /١/‏ تعدل لتصبح 
4 أو7/ حسب ما يرون ان مهنة الصصرافة 
تتحمل أقدم هذا الاقراح حلا للاشكال 
وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ الدكتور 
كمال الشاعر 
الدكتور كمال الشاعر: شكراً دولة 
الرئيس » انني ارجو أن أؤيد الحقيقة مع ما ذهب 
اليه معاي الاستاذ سالم مساعدة ومعالي نائب 
رئيس الوزراء من حيث الناحية العملية وكماذكر 
سعادة المقرر فأن العرف جرى ان يحدد القانون 
مبدء فرض ضريبة او رسم ثم مقدار هذه 
الضريبة أو مقدار هذا الرسم يجري في نظام . 
ومن ناحية ثانية فأن الرسوم. خاصة 
الرسوم الحفيقة تخضع لتغيبرات مستمر ومن 
الناحية العملية صدورها الحقيقة في نظام ييسر 
مهمة السلطة التنفيذية في هذا المجال أما من 
حيث النظام ومن يصدره فأن معلوماتي ان النظام 
المخصوص عليه في الفقرة ب من المادة * بموجب 
نظام يصادر لذه الغاية, لا بد لهذا النظام أن يمر 
عبر مجلس الوزراء فلذلك الحقيقة ؛ النص وضع 
النض» مجلسن ادارة البيك: :المركزي ينسب الى 
مجلس الوززاء النظام ولا يصدره واصداره 
منتصوص: عليه في المادة ١"ا‏ من الدستور 
0 فو لنة رئيس المجلس : الاستاذ سال 
ا ال 


0 5 :1 
ا . 

5 0 
1) . 


11115 
الوزراء؛ في تصوري أن الرجوع عن المبيج 
الذي سار عليه الاجراء الدستورى منذ وضع 
الدستور عام ؟118 حتى الان. الرجوع عن 
هذا الاتجاه وبعد هذه المداولات المطولة اذا ال 
بغير الاتجاه بأن نضع انظمة لتحديد مقدار 
الرسوم فتفسيري المتواضع لذلك بأنه دعوى 
صريحة لكل من دفع رسم بموجب تلك 
الانظمة. أن يتقدم الى المحكمة وتقييم دعرى 

لاستردادها. 


القول بالتحصين وهي كلمة عابرة من 
الاستاذ ابورسول الصحيح لا يرد في هذا المجال 
اطلاقاًء الوضع الصحيح والمسؤول بتقديري 
بأن يبقى النبج الذي نقوم به الان هوجاري الى 
أن يجري تصويب ذلك الوضع اذا استقر 
الاجتهاد بأن ما نقوم به هو غير دستوري مع 
قناعتي الكاملة وتأكيدي بأنه اجراء دستوري وقد 
بحث هذا الموضوع في اللجنة القانونية» واتفقنا 
على أن نبقي النص كما ورد من مجلس النواب في 
اللجنة ولكن سعادة الاستاذ ابو محمد المقرر ابى 
الا أن يثيرها بشكل جانبي وليس كرأي للجنة 
القانونية بل لرأيه الشخصي ومسروف عنه 
التزامه القانوني بهذه الامور وتشدده في التفسير, 
يعني اسمح لي ان اقول ذلك وشكراً. 7 

دولة رئيس المجلس : فعالي وزير المالية . 

معاي وزير المالية: دولة'الرئيس بالطبع 


يعني لا يجوز لي انا كشخص ففي أن اتتدخل في 
قضية قانونية ودستووية وتفسيرها ولكن اذا 


افترضت انا ان.الموضوع.موضوع اجتهادي انا 


ارجو .ان ابين ما يلي هنالكِ زسوم تفرض ولا 


مكن سلفاً أن نقرر أننا سنزيد هذه الرسوم 
ونرسلها سلفاً الى مجلس الامة ولمجلس النواب» 
لتمر خلال 5 اشهر ويعرف اي شخص في البلد 
باننا سنزيد الرسوم الجمركية على سلعة معيئة. 

اذا ما اتبعنا مثل هذا النظام نحن نخلق 
فوضى في السوق وتمنح الفرص لاناس ان 
يعملوا اموال وهم لا يستحقونها ولا يجنوها 
بالطريق المشروع ء انا احكي من م ناحية عملية 
فئية وليس من ناحية قانونية دستورية» ارى ان 
الفهوم الصحيح لتفسير هذه المادة هو انه عل 
السلطة التشريعية ان تأخذ كل رسم عند فرضه 
اذا وجدت انه هناك ما يبرر أن هذا الرسم يجب 
أن يعطى صلاحية اصداره للسلطة التنفيذية من 
مجلس الوزراء مثل الرسوم الجمركية فيجب ان 
تعطى الصلاحية لمجلس الوزراء. 


اذا ما تبين أن تلك الرسوم لا محتاج الى 
تلك الصلاحية فلا ضررء وفي رأبي اذا كنأ 
سننظر لايجاد نظام صالح للتنفيذل يجب أن يتم 
ضمن هذا لاطار وشكراً سيدي» وعلى هذا 
الاساس لا ارى في هذه الرسوم المفروضة 
بموجب هذا القانون ما يتتطلب ان تصدر بموجبه 
نظام انا موافق: ولكن-طالما انه سابقاً مشيئنا فاننا 


. افضل ان تفرض تلك الرسوم بموجب نظام . 
' يصدرعن مجلس الوزراء ولكن من ناحية فنية ل |.؛ 


ارى.مبرر أن نصر انها يجب ان.تصدر بنظام 
وليس بقانون . 

دولة 5 المجلس: معالي نائب ر رئيس 
الوزراء . 


ْ معالي ائب رئيس. للق زراء وزير بن القربية‎ ٠ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1147/1/18م هم 





والتعليم: ارجو أن اضع سيدي الرئيس امام 
المجلس الكريم؛ أن اقتطف من تفسير المجلس 
العالي حول الانظمة وردني الان في عام ١468‏ 
وأرجو أن افتبس فقط فقرتين اول تفسر الانظمة 
كأ تفضل وفسرها سعادة المقررء الانظمة هي 
اما نظام تنفيذي من مجلس الوزراء والغرض منه 
ايراد اللنزئيات والتفصيلات الى الخ . . والثانٍ 
بصورة نظام مستقل تصدره السلطة التنفيذية 
بمقتضى المادة كذا من الدستور كتشريع رسمي 
ثم اللجنة تصل الى ما يلي وهذا فان النظام 
بنوعيه التنفيذي والمستقل» التنفيذي الذي 
يصدره مجلس الوزراء والمستقل الذي يصدر عن 
مجلس الامة يدخحل في مفهوم كلمة القانون المشار 
اليه لانه لا يخرج عن كونه اما تشريعاً اصيلا 
يوضع باستناد الى احكام الدستور ذاته اوتشريعاً 
ثانويا يوضع لتنفيل احكام قانون وف حدوده. 
فيمكن ان الرسوم تجبى بموجب نظام 
يعني يعطى هذا النظام و القانون الذي اشير 
اليه في الدستور ل سيدي الرئيس و ٠‏ 
اعضاء لم اعضاء موافقين عليه. .ما عدا عضو 


واحد مخالف وشكرا... 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. ' 
السيد مقرنر اللجئة : دولة الرئيس بالنسبة 


ما تفضل به معالي الزميل نسالم بك مساعده أنالم 


اثير هذه: المنالة ولكن' اجبت عل ما اثاره معالي' 


1 محمد رسول؛ تصحيخاً مسار النقاش ١‏ أما منا 
١‏ تل به معال' وز الية من ان الجمارك يمكن 
. ان.تؤدي_الىّ.تشائج .شير مخهدوده اذا اعلنت. 
: وعرضت في ريق أنشريعية العادية من التفق 
ش عليه؛فٍ العام كافة ان الرسوم. الجمزكية هستلناة . 








ا ووو » وروي .سد وس ا له . 
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من هذه الطريقة هذا في كل العالم مستثناه ان لا 
تعرض بالطريق العادي الذي تفرض فيه 
الضريبة او الرسم وسببه انه عندمسا يضطلع 
المستفيدون او المنتفعون من هذه الرسوم يحصل 
فيه تصرفات تؤذي فيه الاقتصاد الوطني ولذلك 
اجمع فقهاء الدستور على جواز ذلك استثناءا 
وللضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرها. 
اما الان نقول المجلس العالي سبق ان 
فسر في مجال صلاحياته في المادة "11 اي 
النصوص القانونية التي يجوز له ان يفسرها 
وشمل كلمة القانون من اجل التفسير لغايات 
المادة *1 كرا هئ ني القرار الذي اشار اليه 
معالي نائب رئيس الوزراء وكان المخالف يمكن 
هو المرحوم :الذي كان وزير العدل فلاح المدادحة 
في هذا القرار. ظ 
هذا القرار كان لاعطاء الصلاحية في 
تفسير الدستور. ما هي الامور التي يفسرها 
الديوان؟ الخاص المنصوض عليه في المادة ١77“‏ 
شملوها الانظمة ول يشملوها للانظمة التي 
يضعها المجلسان. كما تذكرون في نوعين التي 
اشاروا أليها النوع الاول المنصوص عليه في المادة 
"١‏ النوع الثاني المنصوص عليه في المادة ١١‏ 
واعتبروه أن هذا تشريع مستقل . 
. على كل حال الذي اراه انه اذا وضعنا 


: النص. في هله.المادة لا نكون قد فسرنا الدستور 
خلاف حتى العرض. الذي جرىء لانه نحن 
. ننشييء نبب الالتزام نقول هذا الالتزام بالرسم 
يكون بمقتضئ نظام او بمقتضى قانون ما بعدل 
هذا الاجراءات: في القوالين.السابقة ة لانه نحن [. 
ظ ارش الضلاحية. - القانون: نرية ان نيجعله | 


القانون برسم او نجعله بنظام هذا من شأننا 
وليس من شأن الاخرين د من شأن هذا 
التعديل الذي نراه ان يؤثر على التشريعات 
الاخرى . 


الذي يؤثر هو تفسير المجلس العالي بعد 
نشره في الجريده الرسمية وليس قبل نشره في 
الجريدة الرسمية عندئذ يكون ملزماً للجميع 
وشكراً. 


دولة رئيس المجلس : الدكتور اسحقى 
الفرحان . 
الدكتور اسحق الفرحان: ارجو أن تطرح 
للتصويت هل تصدر وجب نسظام او لائحة 
للقانون و الا تعاد الى +جنة تفسير القوانين. 
دولة ركه ئيس المجحلس : الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني. 


السيد محمد رسول الكيلاني : في الماضي 
قبل وضع الدستور الاردني كانت الرسوم تفرض 
بانظمة واستمر العمل حتى بعد وضع الدستور 
عام ١4857‏ فاصبحت هي كخطأ شائع ورد في 
هذه الجلسة كلمة اجتهاد وتكررت المبدء 
القانونٍ يقول «لا اجتهاد في معمرض النص» 
الدستور حدد الاحكام وهي يجب ان تصدر 
ضْمن قانون وحدذ الانظمة. ففرض الضريبة 
والرسم يجب ان يكون بقائون. 

أما اذا كان هناك خطأ في التطبيق اذا 


: الدستور صرييح وواضج ولا حال 


.للاجتهادبه؛ الرسم والضريبة يفرضان بقانون» 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 8١/11917/1م‏ بام 





واجب السلطة التنفيذية ان ترفع هذه الرسوم 
بقوانين وليست بانظمة. لان من حق السلطة 
التشريعية حق الرقابة على كيفية الحباية لان المال 
هو الاساس في الحركة الاقتصادية للمجتمع . 

ثانياً النظام» النظام لا يجوز ان يصدر 
احكاماً. النظام تنفيذي» لانه المادة "١‏ من 
الدستور قالت «الملك يصدق على القوانين 
ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذ» 
النظام للتنفيذ وليس لوضع الاحكام بشرط ان 
لا تتضمن ما يخالف احكام هذه القوانين. 
فكيف اذا وضعنا نظام يتضمن لمحالفة لنص 
دستوري؟ نحن بين ناحتين اما ان نقول بأنها 
بقانون بدل بنظام واما ان نحيل القضية بكاملها 
للمجلس العالي للتفسير لانه هذه قضية 
دستورية ٠‏ والدستور يحبب المادة الدستورية ان 
تحترم ويجب ان يعمل بها ولا ناخد في العرض 
الشائع ولو كان خطأ وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : اخواني لا بد من 
التوضيح ولو جزئياء لا من المجلس ولا من 
الحكومة ولا من اي انسان في هذا البلد يقبل أو 
يسير على ان يخالف الدستور. 

الحوار جرى انه جرت العادة والعرف في 
قوانينا ان تعطي صلاحية لاصدار انظمة لتفسير 


القانون, وعمل القانون لنكون محصورين 3 


هله القضية . 

أما لا يقبل المجلس الان يناش قضصية 
غالفة اللنستؤر يعني شيء ؛أغير مقبول خفيقة . 
مبدأ ولا جزءأء لاجزئياً ولا بشكل عام . . ولذلك 


هل الماذة واثيرت في اللجنة القانونية النظام |: 


والتعديل الذي اصدره مجلس النواب ووافقت 
اللجنة عليه هو الذي اقتنعت به اللنجئة فامامنا 
هذه القضية معروضة المادة الى الموافقة كما جات 
من النواب؛ طلع اقتراحات من الاخوان في 
ضوء حديث معالي الاخ حيل بك وبقية الزملاء 
يريدون عدم الموافقة عليها. 
لا يوافق على هذه المادة؟ السيد 

المقرر, 

السيد المقرر: اقتراح معدل لما قررته 
اللجنة يصوت على الاقتراحات» في اقتراح محدد 
بتعديل هذه المادة بأن يذكر الرسم كنسبة مئوية 
او الاقتراح الذي ابديته بأن يكون الرسم 
بمقتضى جدول ملحق بهذا القانون ليكون.من 
جملة هذا القانون. 

ني الاقتراحين يجتمعان لغاية واحدة. 


دولة رئيس المجلس: اذن نحن امامنا 
اتراحان» وامامنا توصية اللنجنة بقبول المادة كما 
جاءت من النواب بشقيها . 

ارج الاو ذكره الاخ ابو محمد واظن 

بعض الاخوان ثنوا عليه بأن يلحق جدول بهذا 
الفانون يحدد الرسوم من يوافق على هذا 


1 الاقتر اح؟ 


الاخحوان اللدين صرترا من 71 وشكراً. 


الاقتراح الاخير الذي ورد من الاستاذ 


1 حد فرحا وان ما اهدي ب لي )0 
ش ا /ا من . 
.نبا ل لا اباتع بن 


0 وشكراً.. 57 


000 اضام 0 


د 
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افترح الاح حمد توضيح كلمة نظام. كانت جميع 
القضية المبتوتة بان النظام سيصدر عن مجلس 
الوزراء. 


دولة رئيس المجلس : طبعاً وبارادة ملكية 

الدكتور خليل السال: لا وفقاً لما يقرره 
المجلس ». ؛ يعنى مجلس ادارة الك المركزي 
يموجب نظام , فالتعديل الذي نخرج فيه على 
الاقل ؤفقاا يقرره مجلس الوزراء بموجب نظام . 
هذا يجب ان يكون واضح دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس : سيدي المقرر» ما 
هي صفة النظام؟ 

السيد المقرر: 
0 النظام عندماذكر هناء المنصوص عليه في 
الدستور, المنصوص عليه في المادة 1", اذا 

سمحت النقطة عندما قبل النظام النظام 
مقنضى المادة ل من الدستور, ولا بد من 
صذوره من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك 
كن التص بشفكله الراهن. يوحي بما ظهر لكم 
عن المجلس. وهذا لا 
يحتمله النص انما 0 ان يكون النص موافق 


ايده وتوفيقه بان يكون بتنسيب من المجلس 


كام يصدره مجلس الوزراء هلا النص. . 


| 00 دؤلة رئيس المجلمن: فقا لنظام يصدر 
0 كه الغايةة طيب اذأ مواففين عل هذا النص .*. 


انار لجال النلة ها تيم .| 


دولة رئيس المجلس : اذن موافقين على 
تعديل السيد المقرر والنص الذي يقول به. 
شكراً سيدي» موافقين عليها وشكراً لكم 


الاستاذ كمال واضحة . 
الدكتور كمال الشاعر: هل يعتبر هذا 
تعديل؟ - هو فقط توضيح , 


هذه المادة ا الذي 0 السيد المقرر 


لمادة التي تليها . 

نص المادة السادسة كما وافق عليها 
المجلس» . 
المادة  "‏ 


أ - مسع مراعاة احكام هذا القانون يعمل 
بالترخيض لحممارسة اعمال الصرافة 
الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سئة 
واحدة قابلة للتجديد تلقائيا. 
- يستوفى البنك المركزي من الصراف رسم 
اترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحبدة عند 
الترخيص ورسما سنويا وتحدد هذه الرسوم 
بتنسيب من المجلس ووفقا لنظام يصدر 
هله الغاية , 


3 . السيد مقر اللبدئة شكراسيدي. 


0 7 0ه 


- عل الرضم عا ور في لي تشريع آخر يهب 


.]ا 


١‏ - مليون ديئار لشركة التوصية 
البسيطة وشركة التوصية بالاسهم . 

- مليونا دينار لاي نوع من الشركات 
الاخرى . 


- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس 


ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى 
لرأس امال المقرر للشركات المنصوص 


عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة . 


صدور القرار بز يادة الحد الادنى لرأس 
المال فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق 
اوضاعها لا تقل عن سنة واحدة ووفق 


الاجراءات التي يحددها المجلس لحذه : 


الغاية . 


- يعتبر الترخيص بممارسة المهنة الممنوح | 


لاي شخص ملفى حكما اذا لم يقم باقام 
دفع الحد الادنى لرأس المال المنتصوص 
عليه في هذه المادة خلال المدة التي محددها 
له المجلس, وتسري احكام هذه الفقرة 


ْ على اي حالة ينخفض فيها رأس المال عن 


ذلك الحد دك أي - من الاوقات ولاي 
اولا عدل 55 النواب الفنقرة ل عل 
«الدكل .التالي: . 


ان لا 0 3 الصرافا د دض و ظ 





البسيطة (شركة التوصية بالاسهم) 
كانت مليون 

" - مليون ديئار لاي نوع من الشركات 
الاخرى وكانت مليونا ديئار. 


ثانيا: تضاف فقرة (ج) جديدة والفقرة (ج) 


تصبح (د) بالنص التالي : 
- للمجلس ان يقرر الموافقة على 
الترخيص بتعاطي اعمال الصرافة 
في المراكز الحدودية البرية برأسمال 
لا يقل عن ماثة الف ديئار. 
وزات اللجئة تعديل المادة لا قررت 
اللجنة نقل الفقرة ج الجديدة الوارد من مجلس 


ِ النواب لتصبح الفقسرة ب واعادة تسرقيم 


الفقرات». هذا شي * شكلي؛ لتكون الاحكام 
التي تليها سنارية عليهاء هذا كل ما جرى تعديل 
من قبل اللجنة وشكرا. ا 

ش دولة زئيس المجلس : اذن المادة امام 
المجلس الكريم؛ . الاستاذ مد الفر حان . 

0 السييد جد الفبرحان : دولة الرئيس » 


الفقر من لد مقبلة كا جادت من مجلس 


النواب وك جاءت من اللجنة القانوثية» ثانيا 
الاضافة فقرة . جا للنض التالي «وللمجلس أن 
يقرر الموافقنة على الترخيص 'بتعاطي اعمال 


الصرافة' في المراكز. الحدودية. البزية برأسمال لآ 
ال 00 ندر الاك 
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انواع من الشركات اصبحث ملزمة؛ ليس 
للمجلس خيار تحديد رأسمالهاء عندما اتينا الى 
الجماعة الاضعف في الحدود؛ اعطينا خيار 
للمجلس ان يخفض او لا يخفض. انا عتقد بان 
هذا الخيار يجب ان يلغي , وان تضاف بند ؛ من 
أ-1١4-7-1‏ تصبح «اعمال الصرافة في المراكز 
الحدودية البرية برأسمال ٠٠١‏ الف» كيا حدد 
لانواع الشركات الثلاث يجب ان يحدد بلا خيار 
للشركة الرابعة. 
لماذا يحدد للشركات الثلاثة الاوائل في 
القانون؟ والرابعة يعطى خيار للمجلس ان 
يخفض او لايخفض هذا يعطي مجال حرمان 
الشركات الحدودية الاصغر والافقر من ممارسة 
اعماها. 
هذا هو اقتراحي الاول؛ ولي اقتراح 
اضائي عليه حتى ان ٠٠١‏ الف كثيسرة على 
شركات الصرافة في الرويشد وفي المدورة وفي 
الرمثا وفي العقبة و "١‏ الف وديعة عالي. من 
رأبي حتى يصبح اقل ويصبح 0ه الف, 
هذا هو التعديل :الاول الذي اقترحه. 


بحيث لا يجوز ان ميز بين الشركات الثلائة | 


الاولى الزاما المجلس مكلف بان يرخص ها قي 
هذه الحدود برأسمال ونأتي للرابعة ونسطي 
للمجلس حق خيار الترخيص اوعدم الترخيص 


رفظم 2 


دولة رئيس المجلس: لحظة سيدي, 


يكفي هناء نسمع رأني السيد المقرر. ... 


3 .السيد مقرر اللجئة: إشكراً دولة.الرئيس 


عل بالملاحجيظة هذم ؛ اللجنية رأت أن تكون . 


الشركة أو الصراف في المراكز الحدودية: ملزم 
بتقديم رأسمال ٠‏ الف دينار لكن لم تذكر 
اللجنة ولا القانون. انه على نوع جديد من 
المؤهلين للحصول على الترخيص» يعني اي نوع 
من المؤهلين في الترخيص » عندما يزاول المهنة في 
الحدود يكفيه ٠١١‏ الف دينار. 

هذا المقصد من اعطاء هذه الفقرة بصورة 
مستقلة» ولذلك لا حل في المقصد الذي 
تفضلت فيه لانه نريد ان تجعلها نوعاً رابعاًء 
لكن الانواع هذه عندما ترخص في الحدود يكفي 
منبا ٠١١‏ الف دينئار. 

دولة رئيس المجلس : الحظة يا سيدي. 
لانه في ملاحظات كثيرة» انت ابديت ورد 
عليك. بدنا نسمع الاستاذ كامل ومجموعة من 
الاخوان الاستاذ كامل الشريف. لحظة استاذ 
حمد سأعطيك بعده مباشرة تفضل استاذ كامل . 


السيد كامل الشريف: يا سيدي انا 
اعتقد كل هذه الفقرة لا لزوم لهاء بصدق لانه 
فيها غموض. يعني هل لو شكلت شركة. 
سمت نفسها حدودية, ثم مارست المهلة في 
مكان آخرء النص قد يصعب أن يمئعها, 

بعدين في نوع من التصنيف اعتقد لا 
لزوم له؛ ماذا نعني بكلمة برية؟ في الحدود يعني 
البحر ‏ الجويعني ممكن الشركات المرخصة تكون 
ها فروع؛ كما يحدث في كل الدئياء فروع في 
السرء فروع في البحر وهذا يعطي نوع من 
الضمان؛ نوع من الالزام» نوع من السيطرة 
على المهئة؛ انما هذا التصنيف لا لزو له وشكراأ 


عضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 18/؟1141/1ام 4١‏ 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 
السيد مقرر اللجنة : السبب انه وضعت 
هذه الفقرة» للتخفيف عن الصراف في المراكز 
الحدودية ونقل رأس المال» عندما تلزمه بنصف 
مليون. والوضع هناك لا يقدر ان يحفظه مشل 
الذي في المدينة . 

اما القول ما معنى الحدود البرية؟ 

مقصود فيها فعلاء مراكز الحدود البرية» 
لا بالعقبة ولا المطارات لان المطار تابع لعمان. 
نعطي الذي في مطار عمان؛ نعطيه تسهيلات 
مثل الذي في الرويشد. 

يعني نريد ان نلاحظ المكان؛ هنا العامل 
فيها المكان الحماية وبعدين كثافة العمل. كثافة 
العمل في عمان, غير كثافة العمل في الرويشد» 
اراي منطقة عبور في الرمثاء هذه لا تعادل كثافة 
العمل في عمان. هذا المقصود فيها. 

ولذلك ولا في العقبة التي هيا ميناء 
بحري ١‏ انه نعطيهاء نعطيها مثلها مثل اللي في 
المدن» هذا المقصد من هذا النص. اذن المراكز 
الحدودية تخفيفاً على العاملين في هذه المراكز» 
هذا المقضود منه وشكراً. 


دولة: رئيس المجلس: الاستاذ حمد مرة 





ثانية . 


السيد حمد الفرحان: انأ اوافق عليهاء 
لكن ما اعترض عليه؛ انْ لا يبقى مجلس البنك 


المركزي» ان يتصرف بالموافقة اوعدم الموافقة . 


على شركات الحدود البرية.٠' ‏ 


انا اقنراحي واضح» 
الذي يعمل في الحدود البرية؟ 


وهو للتخفيف"ء من, 








الرمائنة؛ وبئى حسن في الرويشد 
والحويطات في الجنوب لذلك رأبي اصح واقل 
غموض بعد الفقرة * من رأس المال الذي اوافق 
عليه, يكتب النص التالي «استثناءاً من حدود 
رأس الال المبين اعلاه يمنح الترخيص للشركات 
العاملة على الحدود البرية برأسمال ٠٠١‏ الف 
حتى لا يكون للمجلس حق ان يرفض او ان 
يمنح. هذا واضح وليس فيه غباره اذا لى نضمع 
هذا النص يبقى المجلس حرا في ان يمنح او 
لايمنح لاهل الرمثا التي مهنتهم» وبني حسن 
التي هي مهنتهم في الرويشد؛ والتانيين الذين في 
الجنوب عندئلٍ يجري تعسفء ارجو أن يقبل 
اقتراحي لانه هو توضيح للواقع. وحرمان من 
المح أو عدم المئح , 

دولة رئيس المجلس: نسمع السسند 
المقرر. < 

السيد المقرر: ليست في هذه الحدية 
مسألة النصء هنا للمجلس بمعنى اعطيئا 
المجلس صلاحية اضافية للترخيص في المراكز 
الحدودية» ما هو المقصود! 

يعني الصلاحية؛ تريد ان نقول تجرد ان 
يقبل واد على طلب ترخيص يجب على المجلس 


ا | 
. للمئجاش ان يرخص المؤهل لممارسة مهنة 
الصرافة في المراكز الحدودية: برأسمال ٠١١‏ 
الف ديئار» هذا هوالمعنى» واضح المعنى . 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ خليل . 


| . ' الدكتور خليل السالم: ما يدعو اليه دولة 
ش المادة 


الرئيس, الاخ حمدء هو ان توضع هذه 





0 0 18 لان به نيع 


١ 
ا‎ 
7 
١ 
5 


1 


يري ا 
:---عايل 2 
8 انطية. ا خم ا -_- 
جمس نش اصسص سبحال 2 


١‏ م مسبم ١‏ م تيم مسري لو بج ل جب 


وكيم < ١ ٠‏ كاحي "ملي عي و 00 


000 3 : 
- اا ا ا 
#في ا عا ا ونه سد ل "بدك بح 16 ا 26 






ل 


0 
المت ء 









































و ا 6د 


وسو ومويييد- 55 31 و و00 ساي اكت بد ادو 2 


0١‏ مجلس الاعيان 





تحت الفقرة أ لا تندرج في ج بمادة مستقلة. 
الذي يقدم شركة التضامن التي عندها ربع 
مليون دينار؛ ليس كل شركة تضامن عندها ربع 
مليون دينار؛ يجب ان تصبح شركة صرافة. 

لا يوجد شي ء ملزم كا تقول الملدة. ولا 
الذي عنده نصف مليون ولا مليونء هناك 
خيارات هذه الشركة. يعني قد تتقدم شركات 
تضامن عددها ٠٠١‏ بطلب ترخيص. فيقرر 
مجلس ادارة البنك المركزري الموافقة على ٠١‏ 
وهكذا. 

لذلك ج كل اللي نريد أن نقوله انه 
نريد ان نخفض رأس الال للحدود. 

اذن في كمان هذه الشركات التي وافقنا 
عليه فوق ممكن تفتح فروع في الحدود: لكن لو 
تقدم مجلس ادارة البنك المركزي عشرة 
صرافين» ليعملوا في الحدود, تقبل منهم 
رأسمال أسمه ٠١١‏ الف ديئار اقله ٠١٠١‏ الف 
يجوز واحد يقول انا بدي 7٠٠١‏ الف, 

فالترتيب الم نطقي هوال ٠١١‏ الف 
للمناطق الحدودية المرية المراكز وانا ما بشوف 
لبس المطار ما يكون فيه مثل هله الشركة, ثم 
ربع ثم نصف ثم مليون؛. هذا ما طلب كل 
لتبزيرات في النص ببذا الشكل» مش وأردء 
ختى تكؤن المسألة واضخة امام المجلس . 
01 يب أن تتذكر يب أن يكون شال 


: : اصول :وأسمن: مقررة ومعلانة للثاسء حتى 
يتقدموا بطلباتهم مل اساسها وشنكراً. 


دؤلة:رئيس! 0 0 الاستباق' 
لدكور أعبدالله النسون.. 


معالي وزير الصناعة والتجارة: هناك 
خطأ وقع فيه مجلس النواب على ما يبدواء وريم 
يكون خطأ طباعي , في البند ؟ من الفقرة الثانية 
مكتوب «نصف مليون دينشار لشركة التوصية 
البسيطة بين قوسين شركة التوصية بالاسهم» 
وكان هذه هي تلك. الحقيقة شركة التوصية 
بالاسهم. ليست شركة التوصية البسيطة. 


دولة رئيس المجلس: اذن وشركة 
التوصية بالاسهم , 

معالي وزير الصناعة والتجارة : كما جاء 
في النص الاصلي. لان التوصية البسيطة 
منصوص عليه في المادة 4١‏ من قانون 
الشركات؛ بينم التوصية بالاسهم في المادة لالاء 
والمادتين غتلفات كلياً ولذلك يجب ان تعدل» 
لتعود كما كانت في المشروع الاصلي فتكون (و) 
بدل من القويسين ١‏ ) النقطة الثانية سيدي 
الرئيس. ج المستحدثة التي احدثها مجلس 
النواب, التي في اسفل الصفحة تقول 
اللمجلس ان يقرر الموافقة على الترخيص 
بتعاطي اعمال الصرافة في المراكز الحسدودية 
البرية برأسمال» وذكر ٠٠١‏ الف. ما وصفه كما 
وصفت الفقرة أ ان يكون مدفوعاً. 

وبالتالي يعني ما يكون رأسمال نظري هو 
رأسمال مدفوع. شأنه. شأن ما ورد في الفقرة 
(أ)» لاحظوا (أ):: في سطرها الثالث تقول 
الايقل رأسمال الصراف المدفوع» وهناك بالخ 


٠‏ الاكبر. 


فاذن نضيف.في الفقرة (ج) نرأسمال 
مدفوع .لا يقبل عن 1 الف فتستوي جباع. 
المادة . | 0 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ©1147/1/1ام 0 


الملحوظة الثالثة سيدي الرئيس» ان 
اللجنة القانونية لمجلس الاعيان قررت رفع 
الفقرة (ج) لتصبح (ب) ولذلك سوف تسبق 
(ب) القديمة اي ان تعديل رأس المال بقرار من 
مجلس البنك المركزي ء سيشمل (أ) ولا يشمل 
(ب)؛ سيشمل يعني أم ١/‏ مليون ام ع/١‏ 
مليون ام المليون» ولا يشمل ام ال ٠٠١‏ الفلا 
يمنع من هذاء لكن يمكن يكون رأس المال بعد 
"٠:‏ سئة من الان انه ٠٠١‏ الف يكون زهيد 
جداء واذا رأى المجلس الكريم ان ييقى 
تسلسل الفقرات كما كان وشكراً سيدي . 
دولة رئيس المجلس: شكراً السيد 
المقرر. 
السيد المقرر: بالنسبة للفقرة (ج) 
الانفسل ان نثقلها كما ذكرنا لتكون محكومة 
بالفقرات التي كانت (ب وج) لانه و«لجلس 
الوزراء بئاء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة 
على تعديل الحد الادنى لرأس المال؛ لتكون 
محكومة مبذه المادة؛ لانه لو ضعناها بعدها ما 
كانت مشمولة مبذا غك ا 
هل! النقل افضل . 
ظ انيا فيا يتعلق بين قوسينْ وحرف العطف 
(و) انا اقو ل ان هذا موافق لمقاصد المشروع 
وشكراً. 
دولة رئيس المحلس : ٠‏ الاستاذ عبداللة ' 
نسورء مرة ثأنية . 
معالي وزير الصناعة والتجارة: سيدي 
اقر| (ب) علي مين الصحة. يعني المشروع 


: الاصليء تقول ولجلس الوزراء ون 









المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى 
لرأس امال المقرر للشركات المنصوص عليها في 
الفقرة (أ) خصص «أء. يعني يا إما نضع هناو 
(ب) يا إما نبقى مقام الفقرة كما اقترحت انا 
سابقاً هذا التقديم الذي افترحته: لا يعني شيء 
الا اذا صوبنا في المشروع الاصلي نعمل في (ب) 
(أوب). 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ جعفسر 
الشامي . . 
السيد جعفر الشامي: استيضاح فقط. 
هل يحظر على الشركات المرخصة ان تعمل في 
الحدود؟ 
يعني إن يكون مقرها في عمان فقط| 
وبالتالى هل لا ان تزاحم الشركات الصغيرة؟ 
:هذا هو اسئيضاحي وشكراً. 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر 
السيد المقرر: النص اراد أن بخفض 
راس المال عندما تزاول نشاطها في المراكز الحدود 
.البرية هذا هو المقصود؛ لا يحرم احداً 
..دولة رك المحلس : الاستاذ حمد 
السيد حمد الفرخان ؛ اريد ان استوضح 
عن فقرة» التى هي تخفيض رأس المال على 
الحدود» إتساءل حول هذه المادة السابعة» ماذا 
عن بمارسة مهنة الصرافة في الالوية؟ في جرش - 


١‏ “الكرك اريك الطفيلة ‏ الغور؛ تتطلب من 


هؤلاء ان يدفعوا ربع مليون ديئار ليتمكن ابن 
. تلك البلد ان يمارس .مهنة ة الصرافة ؛ ان يكون 
لديه دولارات يشتريها طالب يريد أن يسافر: 
٠‏ أن يكون لديه ولارات بعطيها لمريض يريد ان 
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يسافر؛ هل تتوقع الكرك واربد وغيرها والطفيلة 
ان يأتي ابنها الى عمان ليشتري دولارات اذا اراد 
ان يسافر مريضا. 


انا اعتقد انه حق الصرافة في المقاطعات 
يجب ان يسهل بقدر حق الصرافة في الحدود والا 
نكون مير أغنى . الربع مليون لن يستطيعها الا 
الاغنياء في عمان؛ ولن يستطيع أن يدفع وديعة 
منها الا الاغنياء جدا في عمان» وتنتهي 
مهنة الصرافة مكونة من اغنياء عمان. مكونين 
شركة في اربد وشركة في الكرك وشركة في جرش 
وشركة في الطفيلة» دولة الرئيس نحن سنكون 
مسؤولين امام مثل هذا الاخلال انا اعتقد بأنه 
يجب اعادة صياغة المادة لا بحيث تبقى الربع 
مليون والنصف مليون والمليون لمن يعملون في 
عمان؛ وان تعاد الحدود لنعطي حق ال ٠٠١‏ 
الف وكذلك الالوية ال ٠٠١‏ الف والا نكون 
ميزنا الخني» على حساب من لا يستطيعون 
الدخول في هذا المجال. وهو مجال ارتزاق لابناء 
تلك المناطق؛ رأبي ان لا نتسرع سطرحها 
للتصويت الانء ونقول هكذا كانء وان تعاد 
الى اللجدة. لتصوغها بعدالة تمنع من طغيان 
الاغنياء وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : دولة ابوثامر. 

دولة الاستاذ احمد عبيدات : الحقيقة انا 
ما بدي اثني على اقتراح الاستاذ حمد ان تعود الى 
اللجنة. لكن اقول انه يبدوا النقاش في المادة 
هذه يستقطب مزيد من الملاحظات وخاصة فيا 
يتعلق بترخيص الصرافين في الاطراف وليس في 


العاصمة . 


ولذلك الاستمرار في النقاش الان من 
ناحية الوقت غير ملائم . على الاقل لي من هم في 
سني ولذلك اقترح وقف هذا النقاش. وتأجيل 
البحث في هذه المادة لجلسة اخرى اذا سمحتم 
نستعجل 5 التصويت على هذه المادة ونحسمها 
بالنصوص الوارد الينا من مجلس النواب . 

السيد الامين العام : 
5 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة, 

دولة رئيس المجلس : شكراأ سيدي» اذن 
لاهمية هذا الموضوع. ولأن الوقت اصبح 
بغرا وصار شيء من التعب» ولذلك ترفع 
الجلسة على ان نعود يوم الاثنين القادم» لمواصلة 
نفس الموضوع. ونفس جدول الاعمال الساعة 
العاشرة . 


. ائتهت الجلسة: 


000 صالح لرصي 000000 


0 رئيس مجلس الاعيان . 
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